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  .شكره �لى �دیته في العمل و�تمنى � التوف�قالبحث، كما �ٔ 
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 تمهید .1

عد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بین الأهداف الرئیسیة التي تسعى الدول برمتها إلى ی 

من دون تحقیق  إقتصادیةو أنه لا یمكن تصور عملیة تنمیة  ،تحقیقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامیة

فمتوسط الدخل الحقیقي للفرد هو من بین أهم المؤشرات  ،مستمرة من النمو الاقتصاديمعدلات عالیة و 

یعطي دلالة على تحسن الوضع المعیشي للأفراد و حیث التي تفرق بین تقدم الدول و تخلفها، لا بارتفاعه 

تقدمة و الدول النامیة في مستویات الرفاهیة سببها هو لهذا فالفوارق الحاصلة ما بین الدول الم ،رفاهیتهم

الفجوة الهائلة في مستویات الدخول بین هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبیر 

أسالیبها الإنتاجیة، و أیضا في جانب آخر إلى النمو اجیة لهذه الدول و قدم وسائلها و في الأنظمة الإنت

و أمام هذا الواقع المریض و ضعف الإنتاج المحلي لجأت  ،ر الذي تعرفه من جهة أخرىالسكاني الكبی

العدید من الدول إلى التخصص في تصدیر المواد الخام و في غالب الأحیان التركیز على عدد محدود 

 هذه الصادرات التي تعرف ،منها بغیة الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجیات سكانها المتزایدة

هن تر بالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسریع النمو الاقتصادي،  ،أسعارها تدهورا كبیرا في السوق العالمي

هذه الصادرات مصیر العدید من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقلیدیة و خلوها 

وتنوعها والإنتقال  اتهادر أمر یحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمیة صا ،من الصادرات المصنعة

 .إلى تركیبة من الصادرات غیر تقلیدیة

و الجزائر هي الأخرى، باعتبارها إحدى الدول النامیة تعاني من الأحادیة في التصدیر، حیث   

من الحجم الإجمالي للصادرات، یجعل إقتصادها رهینا للأسواق %  5یهیمن فیها النفط على أكثر من 

 1986أزمة أسعار النفط التي حدثت سنة  ذلكار هذا الأخیر، و خیر دلیل على الخارجیة و تقلبات أسع

. في انخفاض الصادرات و بالتالي إعاقة الحركة التنمویة تسببأین تراجعت أسعار النفط بشكل كبیر و 

وحتى تبني الجزائر للنهج الإشتراكي عقب الإستقلال لم یساهم في حل المشكلة، بل على العكس من 

فهذا النهج الذي یعطي الأولویة للقطاع العام و  ،انت تكالیفه عبئا ثقیلا على الخزینة العمومیةذلك، ك

و الصناعة  المیكانیكالصناعات المصنعة و الصناعات الثقیلة مثل صناعة الحدید والصلب و صناعة 

البتروكیمیاویة و صناعة الطاقة و مشتقات البترول، لم یكن ذا فاعلیة في تنمیة الصادرات خارج قطاع 

  . النفط، خاصة مع اعتماده على الواردات من المادة الأولیة و وسائل الإنتاج بشكل كبیر

تنویع الإنتاج و  لذلك فتنمیة الصادرات تحتاج إلى صیاغة إستراتیجیة صناعیة ملائمة تعمل على

نطلاقة او الذي یعتبر  1993ونظرا لذلك فقد تم إصدار قانون الاستثمار لسنة  ،الإنتاج بغرض التصدیر

هذا القطاع مكانته في الاقتصاد الجزائري أمام تراجع  إسترجعحقیقیة للقطاع الخاص في الجزائر، بحیث 
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ع من طة كأحد الركائز التي یعول علیها للرفالقطاع العام، وقد تم اختیار المؤسسات الصغیرة والمتوس

 .الصادرات الجزائریة للخارج

ه تتلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما في الإقتصاد الوطني، و هو ما یفسر ما لقیو 

هذه المؤسسات من دعم و أولویة، إلى الحد الذي تم معه إفراد وزارة كاملة للقیام بمتابعة و ترقیة هذا النوع 

من المؤسسات و من أجل توجیه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار فیه، و دفعه إلى العمل الإنتاجي 

و فتح المجالات أمامه للمشاركة بصفة فعالة في الكثیر من النشاطات الاقتصادیة الإنتاجیة التي 

  .تستهدف التصدیر، وبالتالي إمكانیة تحقیق نمو ورفاه إقتصادیین

  ةاشكالیة الدراس .2

  :و بناءا على ما سبق یتم طرح الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة بالشكل التالي 

إستراتیجیة تنمیة الصادرات غیر النفطیة المعتمدة على المؤسسات الصغیرة  ما مدى مساهمة

  والمتوسطة في تحقیق النمو الإقتصادي بالجزائر؟

  :الأسئلة الفرعیة التالیة الرئیسیة الإشكالیةیندرج تحت و   

  ما دور قطاع التجارة الخارجیة عموما و الصادرات خصوصا في إحداث النمو الاقتصادي في البلدان

 المختفة؟ 

  إلى أي حد یشكل الإعتماد على الصادرات النفطیة خطرا على الإقتصاد الجزائري؟ 

 ؟أهم معالمها في الجزائر الضرورة الداعیة لتبني استراتیجیة تنمیة الصادرات و ما  هيما 

  الدور الذي تؤدیه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إطار إستراتیجیة تنمیة الصادرات خارج  هوما

 قطاع النفط؟

 كیف تساهم صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق النمو الاقتصادي بالجزائر ؟ 

 الدراسةفرضیات  .3

  :یتم صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیةللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة 

 حیث الإقتصادي  إن لزیادة التجارة الخارجیة عموما و حجم الصادرات خاصة أثارا إیجابیة على النمو

 طریق عدد من المیكانیزمات و الآلیات؛ عنیتحقق 

 ؛من النفط الشبه كلي على الصادرات لاعتمادهاالصعوبات الاقتصادیة التي تعاني منها الجزائر ترجع  إن 

  من المیزة  تسعى إستراتیجیة تنمیة الصادرات بوصفها إحدى الإستراتیجیات التنمویة في تعلیم المنافع

 ؛ق میزات تنافسیة جدیدةلة و خبستالنسبیة المك
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 ج 

  غیر النفطیة  یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تلعب دورا محوریا في استراتیجیة تنمیة الصادرات

 الإنتاج و محاولة اقتحام الأسواق الدولیة؛بتنویع 

  في الجزائر صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تزاید مستمر مما یعزز أداء النمو الاقتصادي. 

  : انموذج الدراسة .4

  أنموذج الدراسة ):01(شكل رقم

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  

  

              

  

  

  

  الدراسة اختیاردوافع  .5

لم یكن اختیارنا لهذا الموضوع بمحض الصدفة وإنما كان نتیجة لعدة اعتبارات موضوعیة وذاتیة 

  :والتي تتمثل فیما یلي

  الاسباب الموضوعیة: أولاً 

  تنمیة الصادرات غیر النفطیة المعتمدة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة مدى مساهمة معرفمن أجل

 ؛في تحقیق النمو الاقتصادي في الجزائر

 ؛ملائمة هذا الموضوع مع التخصص 

 ع تطبیقي أكثر منه نظريو محاولة إثراء المكتبة بموض. 

  الأسباب الذاتیة: ثانیا

  ؛صغیرة والمتوسطة الموجودة في الجزائرالمؤسسات الالرغبة في التعرف على 

  ؛التجارة الدولیةالمیل الشخصي للمواضیع ذات الصلة 

التابعالمتغیر   

تنمیة الصادرات غیر 

 النفطیة

النمو الاقتصادي في 

 الجزائر

 متغیرات الدراسة

 المتغیر المستقل
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 د 

  التجارة الدولیةإمكانیة مواصلة البحث في موضوع. 

  الدراسة أهداف .6

 :تتلخص أهداف الدراسة و التي تسعى إلى تحقیقها فیما یلي

 إبراز دور قطاع التجارة الخارجیة و الصادرات أساسیا في رفع أداءات النمو الاقتصادي؛ 

  إستعراض واقع الصادرات الجزائریة و المخاطر التي یمكن أن تنجم عن تركیزها؛ 

   التعریف بإستراتیجیة تنمیة الصادرات، ومحاورها وسیاساتها والمؤسسات التي تسعى لتنفیذها في الجزائر؛ 

 ة أین وصلت الجهود المبذولة من الدولة الجزائریة في إطار استراتیجیة تنمیة الصادرات ومدى ارتباط معرف

 ذلك بالنمو الاقتصادي بالجزائر؛ 

  استعراض إسهامات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق النمو الاقتصادي بالجزائر من خلال

 .إسهامها في تنمیة الصادرات غیر النفطیة

 : لدراسةأهمیة ا .7

تأتي أهمیة دراسة دور تنمیة الصادرات غیر النفطیة في تحقیق النمو الاقتصادي بالجزائر   

إنطلاقا مما تلعبه الصادرات كمحفز للنمو الاقتصادي هذا من جهة، ومن جهة ثانیة خطورة الموقف الذي 

قتصادیة و الاجتماعیة التي تعرفه الجزائر في إعتمادها الشبه كلي على الصادرات النفطیة، و المشاكل الا

و تزداد أهمیة الدراسة إذا سلطت الضوء على سهام معلون . یمكن أن تحدث من جراء تراجع أسعار النفط

  .هام و فعال من الأعوان الإقتصادیین في ذلك ألا وهي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 الدراسةد حدو  .8

  :حدود الدراسة في الحدود التالیة تتمثل

  ؛2018الفترة التي یستغرقها إعداد هذا البحث خلال عام : الزمنیةالحدود 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر على تم حصر الدراسة التطبیقیة : الحدود المكانیة

 .2017- 2011للفترة من 

 منهجیة الدراسة .9

بهدف الفهم والتعمق في العناصر المكونة  ،للإجابة على إشكالیة بحثنا إتبعنا المنهج الوصفي  

كما ، الاطار العام للتصدیر والنمو الاقتصاديحیث حاولنا في الجانب النظري التعرف على  ،للموضوع

وذلك من إستخدمنا في الجانب التطبیقي جزء من أدوات المنهج الوصفي المتمثل في منهج دراسة حالة، 
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- 2011المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر للفترة من على  خلال محاولتنا اسقاط الدراسة النظریة

2017. 

 :الدراسات السابقة.10

لقد تم التعرض في الكثیر من الدراسات الأثر الصادرات على النمو الاقتصادي، وكذا ضرورة   

بین القطاع التصدیري و رفاهیة المجتمع، و فیما یلي  تنمیتها إنطلاقا من تلك العلاقة و ذلك الإرتباط

  : نعرض بعض أبرز هذه الدراسات التي لها علاقة بموضوع هذه الدراسة و هي كما یلي

  الدراسات السابقة لموضوع الدراسة ):01(جدول رقم

سنة   عنوان الدراسة

  التخرج

  نتائج الدراسة

دراسة عبد االله بن سلیمان 

السكران، بعنوان علاقة الصادرات 

بالنمو الإقتصادي في دول مجلس 

-1970(التعاون الخلیج العربي 

 .م2001، )م1999

  

خلصت إلى أن هناك علاقة تبادلیة بین نمو الصادرات و   2001

النمو الاقتصادي في الأجل القصیر لدول المجلس، بمعنى أن 

. یؤدي إلى تغیر في النمو الاقتصادي التغیر في الصادرات

أما في الأجل الطویل فهناك أیضا علاقة تبادلیة في دول 

 البحرین و السعودیة و عمان و الكویت

  

 

دراسة ثریا حسن صدیق، العلاقة 

بین الصادرات و النمو الإقتصادي 

تجربة المملكة العربیة السعودیة و 

دراسة (جمهوریة السودان 

  .م2004،)قیاسیة

خلصت الدراسة بأن المملكة العربیة تعتمد و بشكل كبیر على    2004

الصادرات النفطیة، و هي من أهم العوامل المحددة للنمو 

الاقتصادي بها، وهو ما یجعلها معرضة لتقلبات أسعار هذه 

فیما بعد القطاع الزراعي أهم قطاعات الإقتصاد . المادة

ظروف التجارة السوداني، لكن ضعف مردودیة هذا القطاع و 

الخارجیة تسهم في ضعف المحصلات من العملة الأجنبیة 

لمجابهة الإستیراد الذي یشكل نسبة عالیة من الناتج المحلي 

 .الإجمالي

  

  

أوضحت الدراسة بأنها كانت نسب منخفضة و تساهم نسبة    دراسة وصاف سعیدي، 

ضئیلة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذه الصادرات 
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 و 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و 

تنمیة الصادرات مع الإشارة إلي 

 ).2002(حالة الجزائر 

  

وهذا لبعض الدول النامیة، ثم أوردت ال دراسة جملة الحوافز 

المدعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التصدیر، 

  ؛كالتسهیلات المالیة و التأمین ضد مخاطر التصدیر

  من إعداد الطالب: المصدر

  الدراسةهیكل .11

الى  الدراسةوللإجابة على الاشكالیة فقد تم تقسیم  الدراسةللإحاطة بجمیع جوانب وأساسیات   

  :مایلي

 والذي تم تقسیمه الى ثلاث  ؛الاطار النظري للتصدیر والنمو الاقتصاديالذي یحمل عنوان : الأول الفصل

اما فیما ، حول النمو الاقتصاديمباحث حیث قمنا بالمبحث الاول بالتطرق الى المفاهیم الاساسیة 

في حین قمنا في  الاطار المفاهیمي لترقیة الصادراتیخص المبحث الثاني قمنا من خلاله الى ذكر 

 ؛التصدیر على النمو الاقتصادي ةاستراتیجی انعكاسبتناول المبحث الثالث 

 كان بعنوان الدراسة المیدانیة وتم تخصیصه لدراسة الحالة فقسم الى أربع مباحث مباحث، : الفصل الثاني

، ثم انتقلنا الى المبحث الثاني والذي  ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كان المبحث الاول بعنوان

، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فیه لمتوسطة بالجزائرواقع المؤسسات الصغیرة و اخصص لمدخل ل

، في حیث تطرقنا في المبحث إجراءات تنمیة صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر النفطیة

 .الثالث لدور صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر النفطیة في تحقیق النمو الاقتصادي

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

الإطار النظري للتصدیر و النمو 

 

 الفصل الأول

الإطار النظري للتصدیر و النمو 

 الاقتصادي

 

 

 

الإطار النظري للتصدیر و النمو 
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  :تمهید

 للعمل وأیدولوجیاتها تهایمثل النمو الاقتصادي منذ القدم هدفا تسعى جمیع الشعوب والأمم بمختلف ثقافا

والتمتع ا الرفع من معدل المستوى المعیشي للفرد هنوالبحث عن الوسائل والعوامل التي من شأعلى تحقیقه 

 والنمو الاقتصادي یكون بزیادة الدخل الفردي للسنة الحالیة مقابل السنة الماضیة، و یعتبر هذا، ككل به

 الاسترادبعمالیتها  المؤشر من أهم المؤشرات التي تفرق بین تقدم الدول وتخلفها، والتجارة الخارجیة

 بأهمیة كبیرة في عملیة النمو الاقتصادي حیث أجمع الاقتصادیون على أهمیة التصدیر تحضى والتصدیر

 في دفع عجلة النمو الاقتصادي وأكثر من هذا حیث اعتبروا أن الصادرات محرك النمو الاقتصادي

 لنقد الأجنبي وتصریف الفائض منوالتنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال ما تقدمه للاقتصاد من جلب ل

  .جالإنتا

یساهم في تطویر  نمن شأنه أ) التنویع الاقتصادي(إن العمل على تنمیة الصادرات خارج المحروقات  

 فيات الأخرى التي تعتبر من أهم القطاعات على غرار القطاع الاقتصادالقطاعات التي تدعم  بعض

  :لى العناصر التالیةإي هذا الفصل ، وسنحاول التطرف فالعالم بلدانت اقتصادیا

 ؛مفاهیم عامة حول النمو الاقتصادي: المبحث الأول

  الاطار المفاهیمي لترقیة الصادرات؛ :المبحث الثاني

  .التصدیر على النمو الاقتصادي ةاستراتیجی انعكاس :المبحث الثالث
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 مفاهیم عامة حول النمو الاقتصادي: المبحث الأول

وجملة المفاهیم المتعلقة به، وهو ما سنتعرض إلیه  الاقتصاديالإطار العام لمفهوم النمو  سیتم تحدید

  .ضمن هذا المبحث

  )الأسس والمفاهیم(النمو والتنمیة  :الأولالمطلب 

ثار مسألة الفرق إلى قضایا التخلف والنمو الاقتصادي، كثیرا ما تُ  الاقتصادیونعندما یتطرق الباحثون 

ین و ففي حین یفضي البعض عدم التفرقة بین المفهوم ؛الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیةبین النمو 

ونحن في هذا  ،متمیزینإلى التعامل معهما كمفهومین  آخرون اقتصادیونكمترادفین، پسمی  استعمالهماو 

على مفهوم النمو الاقتصادي والذي  يق بین المفهومین مع التركیز الكللفر االمطلب سنعرض في البدایة 

 .هو من المتغیرات المدروسة في هذه الدراسة

  مفهوم النمو والتنمیة الاقتصادیة: الفرع الأول 

  مفهوم النمو الاقتصادي: أولا

حدوثها وجود دراسة أو تخطیط مسبق، وعلى سبیل المثال  ىعل دلا یستنالنمو هو العملیة الطبیعیة التي 

والتي تعتمد في الأساس على  ؛وعلى النقیض من ذلك یأتي مفهوم التنمیة ،لا الحصر النمو السكاني

الجهد المنظم فضلا عن الإدارة والتخطیط السلیمین، لتتم مع ذلك عملیة التغییر نحو الأفضل سواء كان 

  1.تماعیااجأو  اقتصادیاالتغییر 

هما؛  ثنینإعنصرین  بهقصد ن" La Croissance Economiqueتكلم عن النمو الاقتصادي نوحینما 

فالنمو الاقتصادي یفترض زیادة متناسبة في هذین العنصرین تكون فیهما دوما  ،السكان والموارد المتاحة

الزیادة النسبیة في الموارد المتاحة أكبر من الزیادة في السكان؛ فمثلا إذا ازداد الدخل الوطني الحقیقي 

  .سنویا% 5فإن نصیب الفرد من الدخل الوطني سیزداد بمعدل % 3وكان معدل نمو السكان % 8بمعدل 

  مفهوم التنمیة الاقتصادیة: ثانیا

ذو إنتاجیة منخفضة  اقتصاديالانتقال الفعلي من هیكل فإننا ندرس  ؛الاقتصادیةتنمیة لرق لطالتحتى 

الأمثل  الاستخداملإنتاجیة في حدود الموارد المتاحة، أي لبالنسبة للفرد، إلى هیكل یسمح بأقصى زیادة 

                                                           

 http//: www. wasaltalebanon/ 3: ، نص منشور على موقع الانترنتياتهامفاهيم التنمية ومصطلحصر عارف، ان ۔1

Crg/storage/bcck  2018-02-07بتاريخ  صفحة معينة. 



  الاطار النظري للتصدير والنمو الاقتصادي                    الفصل الأول                          

 
9 

، وفي الاجتماعيو  الاقتصاديللموارد والطاقات المتوفرة عن طریق إحداث تغیرات جذریة في البیان 

  1.عناصر الإنتاج بین القطاعات المختلفة توزیع

   2:سبق یمكن التفرقة بین النمو والتنمیة الاقتصادیة من خلال النقاط التالیة مما

  الناتج القومي أو الزیادة في إجمالي الناتج النمو یقتصر معناه على مجرد الزیادة في إجمالي

 ؛القومي أو الزیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي

  إذ لا تتوافر للتنمیة متطلباتها ما لم  –مفهوما أوسع من ذلك  –التنمیة تتضمن كما رأینا من قبل

. الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةتكن هذه الزیادة في الناتج القومي مصحوبة بتغیرات جذریة في الأبنیة 

عملیة تحقیق زیادة سریعة، تراكمیة ودائمة، في الدخل الفردي الحقیقي (والتنمیة الاقتصادیة هي في الواقع 

 ؛)عبر فترة ممتدة من الزمن

  یستخدم اصطلاح النمو الاقتصادي للتعبیر عن التطویر الاقتصادي في البلدان المتقدمة التي

 ؛اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، سلیمة وقویةتتمتع بهیاكل 

 فهذه البلدان أشد ما تكون  ؛استخدام اصطلاح التنمیة الاقتصادیة یتلاءم وظروف البلدان المتخلفة

  .حاجة إلى زیادة معدلات نموها بسرعة واستمراریة لتعویض الفجوة التي تفصلها عن الدولة المتقدمة

  وأنواعه الاقتصاديتعریف النمو  :الثانيالفرع 

  تعریف النمو الاقتصادي: أولا

إلا أنه لم یتم الاتفاق على مفهوم محدد  النمو الاقتصاديبالرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تناولت 

  .النمو الاقتصاديوفیما یلي سنحاول التطرق الى أهم المفاهیم المتعلقة  للنمو الاقتصادي

حدوث زیادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو : على أنهیعرف النمو الاقتصادي  :التعریف الأول

  32.إجمالي الناتج الوطني، بما یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني الحقیقي

أنه یعود لمفهوم نتاج الموقف الوضعي، و : " یعرف النمو الاقتصادي أیضا على أنه :التعریف الثاني

وقابل للقیاس، متصل بالتغیرات عبر الوقت في حجم الناتج الوطني أو الدخل الوطني في  يضیق کم

تكمن وراء هذه التغیرات، إلا  اقتصادیةومع أن هناك عوامل اقتصادیة وغیر  ،شكله الإجمالي أو الفردي

                                                           

، أطروحة مقدمة قبل شهادة دكتوراه في النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنمية بالجوع إلى اقتصاديات دول جنوب شرق أسيازروني مصطفى،  -1

 .09، ص 2000الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، ، كلية العلوم )غير منشورة(العلوم الاقتصادية 
  

   .73، ص  2007، الدار الجامعية، القاهرة، مصر، التنمية الاقتصادية  بين النظرية والتطبيقعجمية محمد عبد العزيز، الليتي محمد علي،  -2
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الفعلي یمكن تحقیقه بدون تحولات أساسیة  فالنمو ؛صافیة اقتصادیةذا طبیعة  في ذاتها تظل مفهوماأنها 

  1.و السیاسیة أو في القیم و التوجهات و التنظیم و الثقافة الاجتماعیةفي هیكلیة وموقع القوى 

عبارة عن معدل زیادة الإنتاج أو الدخل الحقیقي في دولة ما خلال : "یعرف أیضا بأنه :التعریف الثالث

هذه  استغلال لكمیة في الطاقة الإنتاجیة، ومنویعكس النمو الاقتصادي التغیرات ا ،فترة زمنیة معینة

، إزدادت الاقتصادیةالطاقة الإنتاجیة المتاحة في جمیع القطاعات  استغلالفكلما ارتفعت نسبة  الطاقة

  2.انخفاضهامعدلات النمو في الدخل الوطني والعكس صحیح في حال 

أنها تتفق حول أن النمو الاقتصادي ما هو إلى عبارة  ؛للنمو الاقتصادي لمقدمةمن خلال هذه التعاریف ا

قابل  کمي عیارعلى أنه م، و خلال فترة زمنیة معینة عن الزیادة المستمرة في الناتج الوطني الحقیقي

  .لقیاس ویحدث بتلقائیة، كنتیجة لزیادة في استغلال الطاقة الإنتاجیةل

في مضمونها إلى جملة من  تشیرمن خلال التطرق إلى مختلف التعاریف للنمو الاقتصادي؛ فإنها    

، والتي ینبغي التأكید علیها؛ هذه المحددات الأساسیة الاقتصاديالمحددات الأساسیة لمفهوم النمو 

  3: نلخصها في النقاط التالیة

 لوحدها بأنها تعبر عن نمو اقتصادي في لا یمكن القول عن الزیادة في إجمالي الناتج المحلي 

مجتمع ما، إذ لابد أن تترافق هذه الزیادة بحصول زیادة محققة في متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي 

إن هذا الشرط الأساسي یقود إلى شرط ثان هو أن تكون نسبة الزیادة في الناتج الإجمالي . الإجمالي

ي مجتمع الدراسة؛ وبناءا السكاني فالوطني أكبر من نسبة تزاید النموالمحلي أو ما یعبر عنه بالدخل 

  : فإن معدل النمو الاقتصادي یحسب بالطریقة التالیة على ذلك

  معدل النمو في التعداد السكاني -معدل النمو في الدخل الوطني = معدل النمو الاقتصادي       

نلاحظ أن معدل النمو في التعداد السكاني یدخل كطرف فاعل في تحدید نسبة  ؛فمن المعادلة السابقة

هتم بنسبة النمو الاقتصادي بالدول، إذ لا بد على هذه الدول التي تستهدف تحقیق نمو اقتصادي أن ت

معدلات النمو السكاني عبر مختلف دول العالم، نخلص بأن دول العالم  قصاءباستو . النمو السكاني لدیها

   .دمنامیة تشهد معدلات تزاید سکانی تفوق نظیراتها في دول العالم المتقال

                                                           

 .268، ص 2006المنهل اللبناني، لبنان، ، الطبعة الأولی،  دار إشكالية التنمية في العام الثالثمشورب إبراهيم،  -1

 .38، الأردن، ص ر، الطبعة الأولی، دار وائل للنشمبادئ الإقتصاد والتحيز الكليموسى موسی، محمد  ،حربيعريقات  -2

 .339، ص 2008مصر،  القاهرة، معية،االج الدار، النظرية الاقتصادية الكليةنجا علي عبد الوهاب، ، السريتي محمد-3
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  كما لا یمكن القول عن الزیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني النقدي أنها تعبر عن

نمو اقتصادي، إذ یجب أن تكون هذه الزیادة ناجمة عن زیادة حقیقیة في الدخل الوطني، راجعة إلى زیادة 

معدل  وعلیه فإن. دها إلى ارتفاع تضخمي في أسعار هذه المنتجاتر وعیة في الإنتاج، ولیس مكمیة ون

  :النمو الاقتصادي الحقیقي یحسب بالعلاقة التالیة

  .معدل التضخم -معدل الزیادة في دخل الفرد النقي = الحقیقي  الاقتصاديمعدل النمو           

عن قیاس معدل النمو  واستعمال الأسعار الحقیقیةوعلیه فلا بد من استبعاد أثر التضخم،    

  .الاقتصادي

 في الناتج المحلي الإجمالي بأنه یعبر عن نمو اقتصادي إذ ر یمكن القول أیضا عن النمو العاب لا

، ومثال ذلك الزیادات التي تطرأ في أسعار بعض الاستمراریةیجب أن یتصف هذا النمو بصفة الدیمومة و 

سباب معارضة كالحروب أو الظروف الطبیعیة، فمثلا شهدت أسعار النفط في السبعینات وأوائل لأالسلع 

دولار  42الثمانینات من القرن الماضي ارتفاعا كبیرا، حیث وصلت أسعار البرمیل الواحد إلى ما قیمته 

ة أوبك، وبالتالي أمریكي، مما أدى إلى إحداث زیادة كبیرة في إجمالي الناتج الوطني بالدول أعضاء منظم

متوسط نصیب الفرد منه، لكن هذه الزیادات في متوسطات دخول الأفراد عادت إلى الانخفاض بمجرد 

فمثل هذه الزیادة في الدخول لا  حد؛دولار أمریكي للبرمیل الوا 10لي أسعار النفط آنذاك إلى حوا انخفاض

 . الاقتصاديوا بالمفهوم ر ولا یمكن اعتباره نمبعا تعتبر نموا اقتصادیا، بل هي نمو

 أنواع النمو الاقتصادي :ثانیا

 1:الاقتصادي التمییز بین ثلاثة أنواع من النمو یمكن

 النمو الطبیعي؛ 

 النمو العابر؛ 

 النمو المخطط .  

 النمو الطبیعي -أ

عملیات موضوعیة، في مسارات عن ذلك النمو الذي یحدث في صورة إن النمو الطبیعي هو عبارة 

عملیات التاریخ الطبیعي؛ و قد حدثت ظاهرة النمو الطبیعي تاریخیا بالانتقال  تتعاقبتاریخیة، تتعاقب كما 

                                                           

  .17، ص 1997، طرابلس، لبنان ، لمؤسسة الحديثة للكتابلدراسات في الإنماء والتطور البني حازم،  ،حبيب کميل -1
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وتتلخص العملیات الموضوعیة سابقة الذكر في أربع عملیات،  ،من مجتمع الإقطاع إلى مجتمع الرأسمالیة

  1:یأتي على ذكرها كما یلي

  هي عملیة التتابع في التقسیم الاجتماعي للعمل، بالانتقال من مرحلة الزراعة إلى  :الأولىالعملیة

 ؛الصناعة الیدویة والصناعة الآلیة الكبری

 هي عملیة تراكم أولي لرأس المال، في بادئ الأمر كان مركزا علي خدمة التجارة : العملیة الثانیة

 ؛ةالخارجیة للدولة، لیتحول بعد ذلك إلى الصناع

 هي عملیة سیادة الإنتاج السلعي و الانتشار الواسع للعملیة الإنتاجیة، لیس بهدف : العملیة الثالثة

ادلة في السوق، ثم و من خلال المداخل المحققة یتم اقتناء بإشباع حاجیات المنتج نفسه، بل یهدف الم

تداول في السوق ولیست إن هذا التحول الذي طرأ على المنتجات بتحولها إلى سلع . سلع الاستهلاك

، دفع إلى نمو المجتمعات النقدیة - للاستهلاك الذاتي فحسب، إضافة إلى سیادة العلاقات السلعیة 

 ؛تاریخیا

 وهي عملیة خاصة بسیادة وتكوین السوق الداخلي، بمعنى أن یتشكل سوق  :العملیة الرابعة

محلی، حیث یصبح لكل ناتج سوق فیها معرض و طب، كما یتكفل هذا السوق بالتمهید لقیام سوق وطني 

  .واسع

إن المتتبع للتطور الحاصل في المجتمعات التي تعرف بالمجتمعات النامیة، یلاحظ بأن هذه المجتمعات 

ث بها العملیات المذكورة سابقا إلا بصورة جزئیة، بحیث لم تكتم بها العملیات الأربع المذكورة لم تحد

و نظرا لعدم تفوق الإنتاج السلعي و عدم سیادته، بحیث یقوم بتصفیة الأسواق المفتتة الضیقة . أعلاه

الأوضاع  تتطور ظیماته، لمنلحساب سوق واسع یكون بدوره أساسیا لتطویر أكبر الفنون الإنتاج و ت

  .الاقتصادیة و الاجتماعیة إلى نظام رأسمالي في هذه الدول النامیة

إن هذا النمط من النمو ذو مرونة كبیرة في الإطار الاجتماعي و الثقافي للبلدان الرأسمالیة المتطورة، 

یة، و كذا أثر بحیث تنتقل شرارة النمو بسرعة كبیرة من قطاع إلى أخر بموجب الترابطات الأمامیة والخلف

  .كل من المضاعف و المعجل

 النمو العابر - ب

طارئة عادة ما  معلوماتهو ذلك النمو الذي یفتقد إلى صفة الدیمومة و الثبات، فهو یأتي كنتیجة لظهور 

پسود هذا النمط بشكل  ،تكون عوامل خارجیة، لا تلبث و أن تختفي و یختفي معها الأمر الذي أحدثته

                                                           

 .18-17جع نفسه، ص ص مر  -1
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النامیة، حیث ینشأ كنتیجة لتوفر مؤشرات إیجابیة مفاجئة في تجارتها الخارجیة سرعان ما كبیر في الدول 

  .تتلاشي بنفس السرعة التي ظهرت بها

على خلق الكثیر  اجتماعیة وثقافیة جامدة، فذلك یجعله غیر قادر ىإن كون هذا النمو یحصل في ظل بن

س ظاهرة النمو بلا تنمیة و التي تسود في أي یؤدي في أحسن الأحوال إلى تكری ؛من آثار المضاعف

  .المجتمعات النامیة عموما، والعربیة على وجه الخصوص

  النمو المخطط -ج

وترتبط قوة  ،هو عبارة عن ذلك النمو الذي یكون نتیجة عملیة تخطیط شاملة لموارد و متطلبات المجتمع

كما ترتبط أیضا  ،وفاعلیة هذا النمط من النمو ارتباطا وثیقا بقدرات المخططین و واقعیة الخطط المرسومة

  1.بفاعلیة التنفیذ و المتابعة و مشاركة الجمهور في عملیة التخطیط في كافة مستویاته

المخطط بمثابة نمو ذاتي  و في الأخیر تجب الإشارة إلى أنه إذا كان كل من النمو الطبیعي و النمو

. بع یفتقد إلى صفة الحركة الذاتیةر بالنسبة لمعظم الدول النامیة هو نمو تاكة، فإن النمو العابالحر 

  العوامل المحددة للنمو الاقتصادي: المطلب الثاني

هناك جملة من العوامل التي تلعب دورا أساسیا في الجهود الهادفة إلى تطویر نظریة عامة للنمو 

  :قتصادي، وهذه العوامل تعتبر المحددات الكبرى للنمو الاقتصادي؛ تتمثل في ما یليالا

 كمیة ونوعیة الموارد البشریة :الأولالفرع 

یتم قیاس معدل النمو الاقتصادي بواسطة معدل الدخل الفردي الحقیقي و یتم استخراج هذا المؤشر من 

  2:المعادلة التالیة

  

  الحقیقي الإجماليالناتج الوطني =  للفردمتوسط الدخل الحقیقي           

  عدد السكان                                          

الأیمن من  فكلما تزاید الطر  یتزایدمن خلال المعادلة السابقة، نستنتج أن معدل النمو الاقتصادي 

المعادلة أي الدخل الحقیقي للفرد، و هذا یعني أن النمو الاقتصادي متوقف على قیمة الطرف الأیسر من 

المعادلة، أي على نسبة زیادة المقام المتمثل في عدد السكان بالنسبة للبسط أي قیمة الناتج الوطني 

                                                           

 . 28-27، ص ص 2000، المؤسسة الحديثة للكتاب، غاتلمن النمو و التنمية إلى العولمة و الالبنى حازم،  ،حبيب كميل -1

 .271-270 ص صمحمد موسى موسی ، مرجع سبق ذكره ، ،عريقات حربي -2
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تج الوطني الإجمالي الحقیقي أكبر من الإجمالي الحقیقي؛ بمعنى آخر كلما كانت نسبة الزیادة في النا

معدل نمو السكان، كلما كان هناك زیادة في متوسط الدخل الحقیقي للفرد، وبالتالي تحقیق زیادة في معدل 

أما إذا كانت نسبة الزیادة في الناتج الوطني الإجمالي الحقیقي تقل عن الزیادة في عدد  ،النمو الاقتصادي

و بدل هذا على أن زیادة السكان تعتبر من . قیقي للفرد سوف یشهد تراجعاالسكان، فإن معدل الدخل الح

في الدول خاصة في الدول النامیة التي  الاقتصادیةالمشكلات الرئیسیة التي نقف في وجه عملیة التنمیة 

  .)Population Pressure(تعاني من ضغط سكاني 

 Quanttative( لسكان مؤشرا كمها صرفالكن مما یلاحظ على المعادلة السابقة أنها تستخدم عدد ا

Indicator( فمثلا تؤدي زیادة  ،كمیة و نوعیة أخرى یجب أخذها بعین الاعتبار اعتبارات، بید أن هناك

، أي الزیادة في عدد السكان القادرین و الراغبین )Labour Force(السكان إلى زیادة حجم القوى العاملة 

على معدل النمو ) The Productivity Of Labour(ل بحیث تؤثر إنتاجیة العم. في العمل

  .الاقتصادي

و مما یلاحظ أیضا في الغالب من الأحیان، أن معدل الدخل الفردي الحقیقي ینمو بنسبة أقل من نمو 

وپرجع السبب في ذلك إلى كون أن الأفراد یمیلون في العادة إلى العمل  ،معدل الطاقة الإنتاجیة للفرد

 ActiveLabour(تحسن مستواهم المعیشي، فیقل بذلك حجم القوة العاملة الفعالة  ساعات أقل كلمال

Force ( في سوق العمل، و ذلك كنتیجة لإقبال هؤلاء الأفراد على التعلم، و تقلیل أیام العمل، و التمتع

  .بالعطل، و تفضیل الإحالة على التقاعد في سن مبكر

  یعیةكمیة ونوعیة الموارد الطب :الثانيالفرع  

حوزه من موارد و خیرات طبیعیة في ما ی نوعیةذلك نموه على كمیة و عادة إنتاج اقتصاد ما و ك یرتكز

بأنه لا قیمة  الاقتصادیین، بعض یرىو ). إلخ... درجة خصوبة الأرض، وفرة المعادن، المیاه، الغابات 

و  الاقتصادیةالمورد البشري أن یستغلها لتحقیق الأهداف  استطاعلهذه الموارد الطبیعیة، إلا إذا 

للمجتمع، ففي هذه الحالة نفق هذه الموارد صفة الطبیعیة و تصبح و كأنها من صنع  الاجتماعیة

فقد یكون البلد غنیا بموارده الطبیعیة، لكن مستواه المادي أو نموه الاقتصادي سوف لن یتأثر إذا  ،الإنسان

یقودنا هذا التحلیل إلى القول بأنه على شروط الطلب و التكالیف أن  ،من دون استغلال بقیت هذه الموارد
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و ) مستغلة اقتصادیةغیر المستغلة إلى حالة (تكون مشجعة، لأجل تحویل مورد معین من حالته الطبیعیة 

 1:یحتاج ذلك ما یلي

  ؛استغلال هذا الموردأن یكون الطلب على السلعة التي یدخل المورد في إنتاجها كاف لتبریر 

  أن یكون مرض رأس المال و المهارات الفنیة متوفرة بالشكل الذي یضمن تحویل هذه الموارد إلى

، أن كمیة و نوعیة الموارد الطبیعیة لیك ما لیست بالثابتة، فالمجتمع یمكنه أن بطور و استعمالات

و ذلك لن یتأتى إلا . في المستقبلیكتشف موارد طبیعیة جدیدة تؤدي إلى زیادة النمو الاقتصادي به 

إلخ، و توجیهها نحو مجالات ...المتاحة من رأس مال و عمل  الاقتصادیةبالتضحیة بجزء من الموارد 

  .أي بمعنى أخر التضحیة بجزء من السلع الاستهلاكیة في الأمد القصیر. الأبحاث

  Accumulation of Capitalتراكم رأس المال  :الثالثالفرع 

وتراكم رأس المال في مجتمع ما هو  ،الاقتصاديتؤثر الزیادة في تراكم رأس المال إیجابا على معدل النمو 

مقدار ما یحوزه الاقتصاد من السلع الرأسمالیة؛ من مؤسسات إنتاجیة و مكائن و طرق مواصلات و 

تنشأ من ذلك الجزء  جسور و مدارس و جامعات و مستشفیات و هیاكل البنیة التحتیة بمختلفها، و التي

و یتحدد معدل تراكم رأس المال بتلك العوامل التي تؤثر  ،الذي یضحي به المجتمع من استهلاكه الجاري

  : في الاستثمار

  توقعات الأرباح)Profit Expectations(؛  

  الاستثمار اتجاهالسیاسات الحكومیة .  

أن المظهر الأولى لعملیة تراكم رأس المال و یختلف تأثیر هذه العوامل من بلد لآخر، إلا أنه یبقى و 

  ، فتراكم رأس المال یتعلق بشكل مباشر مع)Scrifie(بالنسبة لجمیع البلدان هو ضرورة التضحیة 

؛ و الذي هو نسبة من دخل المجتمع الذي لا ینفق على الاستهلاك، و الذي یوجه لیضاف الادخارحجم 

  2.هنا یصبح كثمن أو كتكلفة للنمو الاقتصادي فالادخارإلى حجم المتراكم من السلع الرأسمالیة، 

 التخصص و الإنتاج الواسع: الفرع الرابع 

إن النمو الاقتصادي لیس مجرد زیادة في كمیة عوامل الإنتاج فحسب، و إنما یتضمن التغیرات الأساسیة 

لذى یتحدد النمو الاقتصادي لبك معین جزئیا بمدى قدرات البلد على زیادة . في تنظیم العملیة الإنتاجیة

                                                           

  .272-271المرجع نفسه، ص ص  -1
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 The(م 1776ة الأمم فقد أوضح آدم سمیث في كتابه المشهور ثرو  ،الاقتصادیةالتخصص في موارده 

Wealth of Nation( أن التحسن في القوى الإنتاجیة و مهارة العام یعزى إلى تقسیم العمل؛ و أن ،

تقسیم العمل یتحدد بحجم السوق، فإذا كان حجم السوق صغیرا كما هو علیه الحال بالنسبة للدول النامیة، 

 ىكما أن حجم الإنتاج في المراحل الأول ،یةمعه حجم العملیات الإنتاج، و فإن تقسیم العمل سیكون أقل

التخصص، هذا فضلا عن أن  ىسوف یقل أیضا، و كذلك الحال بالنسبة لمستو  الاقتصادیةلعملیة التنمیة 

 ازدیادالسوق و  اتساعو مع  ،معظم الإنتاج یكون لغرض الاستهلاك العائلي و لیس من أجل السوق

في العملیات الإنتاجیة، و هو ما یؤدي إلى زیادة حجم الإنتاج التقدم التكنولوجي یزداد مستوى التخصص 

  .و تقلیل التكالیف 

  معدل التقدم التكنولوجي :الخامسالفرع  

بالإضافة إلى الاعتبارات الكمیة و التي تدخل كمحددات للنمو الاقتصادي، هناك عوامل نوعیة تسهم في 

ومن هذه العوامل یأتي معامل التقدم التكنولوجي، و الذي یعني بصورة عامة  ،تحدید النمو الاقتصادي

ولعل خیر دلیل  ،للأفراد السرعة في تطویر و تطبیق المعرفة الفنیة بهدف الرفع من المستوى المعیشي

التي حدثت في القرنین الثامن عشر و التاسع عشر في كل من إنجلترا و  المخترعاتجملة  على ذلك

  .ت المتحدة الأمریكیة، و التي نتج عنها نمو و تطور اقتصادي باهر آنذاكالولایا

و لا یقتصر مفهوم التقدم التكنولوجي على مجرد ظهور المخترعات، بل یتعدى ذلك إلى مجموع الجهود 

موارد أخرى  اكتشافالموارد الاقتصادیة المتاحة و كذا تطویر و  استغلالالتي یبذلها المجتمع في زیادة 

  .بالمستویات التعلیمیة و الإداریة و التسویقیة الارتقاءجدیدة، عن طریق 

  العوامل البیئیة :السادسالفرع 

ك؛ و من ذلك العوامل السیاسیة و لیحتاج النمو الاقتصادي إلى ضرورة توفر مناخ مشجع على ذ

 في بتلاحم و متطلبات النمو، بمعنى وجوب توفر قطاع مصر الاقتصادیةالاجتماعیة و الثقافیة و 

، و كذا نظام ضریبي یشجع على تأسیس الاستثمارات الجدیدة، و نظام قانوني یعمل على الاقتصادي

و لعلى هذا العام  ،سیاسي و حكم بن عمان النمو الاقتصادي استقرارإرساء قواعد التعامل التجاري، و 

مرتفعة، بینما لم تتمكن من تحقیقها دول أخرى، قد عدید من الدول معدلات نمو الهو ما یبرر تحقیق 

  1.تفوق الدول الأولى من ناحیة توفر الإمكانیات الطبیعیة و وفرة المورد البشري الفعال

  

                                                           

 .274المرجع نفسه، ص  -1
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  الاقتصاديو نماذج النمو  نظریات: المطلب الثالث

 الاقتصادیةالنظریات  اهتمتیحتل موضوع النمو الاقتصادي موقعا هاما في الفكر الاقتصادي، لذلك 

بموضوع النمو في سبب بحث أسالیب و أسباب النمو الاقتصادي، و كیفیة تمكین الدول المتخلفة من 

  :هذه النظریات بعض و في ما یلي ذكر ،التخلص من الفقر و السیر نحو التقدم و الرقي

  الاقتصاديالنظریة الكلاسیكیة في النمو : الفرع الأول

العالمیة الثانیة بجملة أفكار هامة، كانت المنطلقات الفكریة الأولى  تمیزت الفترة التي سبقت الحرب

للنظریة الكلاسیكیة في النظرة لموضوع النمو الاقتصادي، الذي یشغل العدید من المفكرین و الباحثین و 

  :ت به هذه النظریة كما یليءصناع القرار في كافة دول العالم؛ و نورد أهم ما جا

  نظریة آدم سمیث :أولا

لتعظیم ثروته من خلال آلیة السوق في ظل  ىخفیة تقود الفرد لأن پسع یةآدم سمیث بأن هناك بدا"پری 

فكرة تعد منطلقا أساسیا في نظریة النمو " كما طرح سمیث ،الاقتصادیةعدم تدخل الدولة في الحیاة 

إلى  ىكما أولى أهمیة كبر  ،الاقتصادي، و هي تقسیم العمل الذي یؤدي إلى نتائج باهرة الإنتاجیة العمل

تراكم رأس المال، من خلال بحث مشكلة تنمیة مدخرات الأفراد و التي تستعمل في شكل استثمارات في 

تتوقف على توقع  الاستثماراتبید أن هذه  ،الوطني، و بالتالي إمكانیة تحقیق نمو اقتصادي الاقتصاد

تحدد بناءا على المناخ الاستثماري السائد في الاقتصاد هذه الأخیرة التي ت ،المستثمرین الأرباح المستقبلیة

أي أن النمو الاقتصادي پرتبط بمدی جاذبیة المناخ الاستثماري و مدی حریة التجارة و العمل و  ؛المعني

آدم سمیث بأن النمو الاقتصادي یتقدم بشكل ثابت و مستمر، لأن تحقیق النتائج  ىعموما پر و  ؛المنافسة

توي مجموعات الأفراد الذین یشغلون كل في مجال إنتاجي معین، هي في محصلتها الإیجابیة على مس

  1.ككل للاقتصادنتیجة ایجابیة 

 نظریة دافید ریكاردو :ثانیا

على أن الزیادة السكانیة یمكن أن تشل النمو الاقتصادي، و تحدث حاجزا أمام تزاید دافید ریکاردو ركز 

كما یرى بأن المجموعات . معدلاته إذا ما استمر نمو السكان بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي

تتشكل من ثلاث مجموعات؛ و هي مجموعة الرأسمالیین و العمال و أصحاب الأراضي، و  الاقتصادیة

                                                           

نمارك، دفي ال، الأكاديمية العربية المفتوحة )غير منشورة(، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطنالبياتي فارس رشيد،  -1
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پستهلكون مداخیلهم بالكامل، و لیست لهم فرصة  الأراضيیه فهو یفترض أن فئتي العمال و أصحاب عل

هذا الفرض پنجر عنه حفز الرأسمالین على ادخار جزء من مداخیلهم، و بالتالي یحاول  ،لادخارها

نتاجیة بزیادة عدد الرأسمالیون توسیع الإنتاج عن طریق استخدام الأرصدة الاستثماریة بالرفع من الطاقة الإ

العمال و شراء معدات إنتاجیة جدیدة وهو الأمر الذي یكون له أثر إیجابي على الأجور الحقیقیة على 

یزید حجم الأقل في المدى القصیر؛ و بالتالي تتحسن الظروف المعیشیة و تنخفض معدلات الوافیات و 

لكن قد یحصى و أن یستمر ارتفاع . ذلك  خفض مستویات الأجور مرة أخرى القوة العاملة، فینجم عن

أجور العمال لفترات طویلة عند رفع الطاقة الإنتاجیة، في حالة ما إذا كانت معدلات الأرباح مرتفعة جدا 

  1.إلى جانب وفرة الموارد الطبیعیة، وهنا ینتج تحقیق معدلات مرتفعة لتراكم رأس المال

أنه باستمرار تزاید السكان نتزاید حاجتهم إلى الغذاء، فتزید المساحات المزروعة  وهنا پري دافید ریكاردو

عن  -حسب دافید - غیر أنه . من الأراضي في محاولة لتغطیة هذا الطلب الزائد على المنتجات الغذائیة

كان استمرار التزاید في السكان، قد یحدث أن لا تكون هناك أراض خصبة قادرة على تلبیة متطلبات الس

 إنتاجیةمن المنتجات الفلاحیة، و بالتالي یتم اللجوء إلى أراض أقل خصوبة و إنتاجیة، عندئذ تصبح 

وحدة العمل و وحدة رأس المال لا تكفي سوى التغطیة نفقات أجور العمال دون أن یبقى شيء لرأس 

ولقد أضیاف  ،ن الركودعندها ینعدم الحافز لتراكم رأس المال و بالتالي تسود الاقتصاد حالة م. المال

دافید بأنه یمكن التأخیر من حصول هذا الركود إذا تم تفعیل آلیة التجارة الخارجیة، باستیراد الدول 

المتقدمة لبعض حاجیاتها من الغذاء من الدول النامیة بأسعار منخفضة، وهنا نستطیع مواجهة النقص في 

  2.الموارد الطبیعیة المحدودة

لذلك . لحافز لتراكم رأس المال في القطاع الزراعي في حال تزاید معدلات السكانو كما أوردنا ینعدم ا

یعتبر ریكاردو أن القطاع الصناعي هو المصدر الأساسي للأرباح، حیث أنه من الممكن تطبیق الأسالیب 

  3.الإنتاجیة الحدیثة في هذا القطاع على العكس من القطاع الزراعي، لأنه یتسم بتناقص الغلة

  

  

                                                           

 

 ..75 -71، ص ص مرجع سبق ذكرهالليتي محمد علي، ، عجمية محمد عبد العزيز -2

غير (، رسالة ماجستيرالعلاقة بين الصادرات  و النمو الاقتصادي تجربة المملكة العربية السعودية و جمهورية السودانصديق ثريا حسن،  -3
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 الموجهة للنظریة الانتقادات :لثاثا

 أنها على الرغم من التحلیلات و الأفكار التي جاءت بها النظریة الكلاسیكیة حول النمو الاقتصادي، إلا

الثورة التكنولوجیة، بالرغم من أن  انتشارو من ذلك عدم قدرتها على توقع  ،یشار إلیها ببعض الانتقاد

مفكري المدرسة الكلاسیكیة أشاروا في بعض أرائهم إلى الدور الذي یلعبه التقدم التقاني في رفع مستوى 

و حسب  ،اقص الغلةنت إلا أنهم جزموا بأنه لا یمكن لهذا التقدم في التكنولوجیا أن یلغي أثر ،الإنتاجیة

یطیق فقط في القطاع الصناعي ولا یمكن تطبیقه في القطاع الزراعي  رأیهم أیضا أن هذا التقدم الفني

عكس ذلك، أي  الذي یتمیز بتناقص الغلة، لكن الارتفاع في المستوى التقني في الدول المتقدمة أظهر

كانت هناك زیادة في الإنتاج الزراعي و بالتالي تحقیق فائض كبیر في المواد الزراعیة وقد تم تصدیر هذا 

  1. إلى الخارج الفائض

  الآراء الكینزیة حول النمو الإقتصادي: الفرع الثاني 

  کینزجون ماینارد آراء  :أولا

و " النظریة العامة في العمالة الفائدة و النقود" كینز، كتابه المشهور . م.میلادي قدم ج 1936في العام 

الذي ساد لسنوات عند الكلاسیك،  الاعتقادأحدث ثورة في مجال النظریة الاقتصادیة الكلیة، و کسر بذلك 

 The Fu Employmentالوصول إلى توازن اقتصادي في ظل عدم التشغیل الكامل ال استحالةو هو 

  2.على المدى الطوب، حیث أكد أنه یمكن تحقیق هذا التوازن عند مستوا أقل من مستوی التشغیل الكامل

الكینزیة هي في واقع  الاستخدامفنظریة  ،الاستخدامإن نظریة النمو لها علاقة متینة بما تعالجه نظریة 

الأمر نظریة الاقتصاد الساكن، لكونها تفترض ثبات في المستوى التقني و حجم السكان والموجودات 

واستثمار صافیین، لأن الاستثمار  إذخارو پنجر من ثبات رأس المال بالضرورة عدم وجود  ،الرأسمالیة

لكن هذه النظریة تفترض من جانب آخر  ،ة في الموجودات الرأسمالیةپعرف على أنه الزیادة الحاصل

ستثمار صافي إیجابي، غیر أن هذا افرضا ظاهریا یناقض الغرض الأول، و هذا الفرض هو وجود 

 كعلى حجم الطاقة الإنتاجیة كما یبرر ذل الاستثمارالتناقض پرجع لتجاهل التحلیل الكینزي لأثر 

'Domar'لتحلیل الكینزي هو تحلیل نظري حیث تبقى به الموجودات الرأسمالیة ثابتة ، حین أوضح بأن ا

                                                           

، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة )غير منشورة(، أطروحة دكتوراه النمو والتجارة الدولية في الدول النامية  ،الدين نصرصوالي   -1

 .33، ص2006الجزائر، ،
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صافي إیجابي و ذلك لكون أن حجم الموجودات الرأسمالیة كبیر جدا مقارنة  استثماربالرغم من وجود 

  .بالزیادة في الاستثمار، لذلك یتجاهل التحلیل أثر هذه الزیادة على الطاقة الإنتاجیة

و بین الوسع في الطاقة  الاستثمارآخر، و الذي یفید بأن الفترة ما بین بدء  تبریرالتبریر یضاف إلى هذا 

الإنتاجیة هي نسینا لیست بالفترة القصیرة، ذا في الأجل القصیر نتجاهل أثر الزیادة في الاستثمار على 

مد القصیر مقارنة بالتوازن في الأ' Pigou"و هذا النوع من التحلیل هو ما أسماه . الطاقة الإنتاجیة

و من خصائص هذا التحلیل أنه یأخذ بعین الاعتبار تأثیر الإستثمار . بالتوازن الساكن في الأمد الطویل

 .أثره على حجم الطاقة الإنتاجیة ه، فیما یتجالاستثمارعلى الدخل الوطني من خلال مضاعف 

  دومار -نموذج هارود  :ثانیا

الاقتصادي والذي یقاس بمعدل النمو في الدخل الوطني من خلال وفق هذا النموذج یتحدد معدل النمو 

الإدخار المحلي، أي من خلال النسیة الذي ینخرها المجتمع من دخله الوطني و التي یتم تحویلها إلى 

إلى صیاغة هذه العلاقة في شكل ریاضي بالشكل " دومار"و " هارود"حیث توصل الباحثان . استثمارات

  1:التالي

  معامل الادخار                                             

  = معدل تغیر نمو الدخل الوطني

  الإنتاج/ المال رأسمعامل                                       

  

  

  التغیر في الادخار          = الادخارمعامل         :حیث

  الدخلالتغیر في                                         

  

  

  التغیر في رأس المال معامل        =الإنتاج / رأس مال  :  أما

  التغیر في الناتج الوطني                              
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  :ـــــــرتبط بمعدل نمو الدخل الوطني یومنه فإن  

  .علاقة عكسیة بمعامل رأس المال الإنتاج - علاقة طردیة بمعامل الادخار؛  - 

معدل نمو نصیب الفرد من الدخل الحقیقي فإن ذلك یتم بطرح معدل النمو السكاني من و للحصول على 

 :معدل نمو الدخل الوطني أي

  معامل الادخار            =    معدل نمو متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي 

  الإنتاج/معامل رأس المال 

  النیوكلاسیكیةالنظریات : الفرع الثالث

  'SoLow"نموذج سولو  : أولا

و  الادخاروبشكل مشترك على أهمیة  یرتكز یثدومار، بح-ویعد هذا النموذج إمتدادا لنموذج هارود

یضیف  1سولو غیر أن ،كمحدد أساسي لعملیة التراكم الرأسمالي ومن ثم النمو الاقتصادي الاستثمار

وهو  ، إضافة إلى عنصر ثالث آخرلعنصرا آخر من عناصر الإنتاج لنموذجه وهو عنصر العم

دومار یفترض سولو تناقص الغلة بشكل  - كما وعلى العكس من نموذج هارود  ،المستوى التكنولوجي

و إفتراض ثبات علة الحجم للعنصرین  رمنفصل لكل من عنصري العمل و رأس المال في الأجل القصی

 عند كما أن مستوى التكنولوجیا ،معا في الأجل الطویل، لغرض تحدید أثر العام التكنولوجي على النمو

و یستخدم هذا التحلیل دالة الإنتاج  ،یتحدد خارج إطار النموذج و یكون مستقلا عن باقي العوامل" سولو

Cub-Douglas'ن النمو في الناتج المحلي یكون ناجما عن واحد أو أكثر من ، و حسب هذا النموذج فإ

  : العوامل التالیة

 ؛أو التعلیم/حدوث زیادة كمیة أي نوعیة في عنصر العمل عن طریق النمو السكاني و 

 ؛ رلمال عن طریق الادخار و الاستثماحدوث زیادة في رصین رأس ا 

  حدوث تحسن في المستوى التكنولوجیا.  

المحلي بتحسن الاستثمار، مما یؤدي إلى زیادة في التراكم  الادخاروحسب هذا النموذج، یرتفع معدل 

إلا أن هذه الآلیة تحقق بصورة أفضل في  ،الرأسمالي ومن ثم زیادة في معدل نمو الناتج المحلي

الاقتصادات  ءا علىالاقتصادات التي یزداد فیها تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجیة، مقارنة بنا

                                                           

 

معدل النمو السكاني -   
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فیها في المدخرات المحلیة فقط و التي تكون منخفضة بسبب انخفاض  الاستثمارالمغلقة التي یكون معدل 

  1.الدخول بها

  نظریة شومبیتر :ثانیا

تفترض هذه النظریة إقتصادا في حالة من المنافسة الكاملة و في توازن، و في هذه الحالة لا توجد أرباح 

ولا مدخرات و لا استثمارات، كما لا توجد بطالة إختیاریة، و ما یمیز هذه النظریة هي  ولا أسعار فائدة

تتمثل في تحسین إنتاج أي منتج جدین أو طریقة جدیدة  2شومبیتر' الابتكارات، و التي هي على ذ رأي 

  3.للإنتاج و إقامة مؤسسة جدیدة في أي نوع من أنواع الصناعات

  النظریات الحدیثة في النمو الاقتصادي :الفرع الرابع

  روستونظریة مراحل النمو ل : أولا

، أن الانتقال من التخلف إلى النمو ما هو إلا عملیة مرحلیة، یجب والنم مراحله تروستو في نظریلیشیر 

عبارة عن لذلك فهو پري التخلف الذي تشهده الدول النامیة حالیا ما هو إلا . أن تمر بها كافة المجتمعات

  .مرحلة تاریخیة من مراحل التطور الاقتصادي

یقسم روسو مراحل النمو الاقتصادي إلى خمس مراحل، تتمیز كل مرحلة بجملة من الخصائص تمیزها 

  . حلعن بقیة المرا

عتمد روستو في تدعیم طرحه على سرد الحقائق التاریخیة التي مرت بها الدول المتقدمة و فیما او لقد 

  : ختصر لهذه المراحلیلي عرض م

  مرحلة المجتمع التقلیدي )Traditional Society (  

هو مجتمع بدائي یعتمد على الزراعة التي یعمل بها غالب أفراده، نسود هذا المجتمع حالة من الركود 

فیتصف بالجمود، و تحكمه  اجتماعیاالذاتي، أما  الاكتفاءالاقتصادي و یغلب علیه طابع المقایضة و 

  4.في العصور الوسطىالعلاقات الأسریة والقبلیة، عاشت أروبا هذه المرحلة 
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  مرحلة التهیؤ للإنطلاق )Preconditions for takeoff (  

واجتماعیة، فینشأ نظام سیاسي یهدف إلى تحقیق النمو  سیاسیةوتتمیز بحدوث تغیرات اقتصادیة و 

الاقتصادي من جهة؛ و من جهة أخري، تظهر مجموعة من رجال الأعمال ترغب في الاستثمار وتحقیق 

وانتشار البنوك  كما تتمیز المرحلة بنمو النشاط التجارة الداخلیة و الخارجیة ،تحمل المخاطررباح و الأ

لیة و مؤسسات التأمین، مع اهتمام المجتمع بادخال التقنیات الحدیثة في التجاریة و المؤسسات الما

  1.و تأهیل عنصر العم لأداء مهامه الزراعة

  مرحلة الإطلاق )Take-Off( 

وهي مرحلة أساسیة و حاسمة من مراحل النمو الاقتصادي، یتمكن فیها المجتمع من القضاء على كافة 

  2:في هذه المرحلة من بینها ما یلي تحدث تغیرات بارزةو وحسب روس ،تي تعوق نموهالحواجز ال

  ؛الوطني من الدخل%  10حتى معدل %  05الصافي إلى ما یفوق معدل  الاستثمارارتفاع معدل 

  ؛رعو التي تنمو بشكل متسا الاقتصادظهور مجموعة من الصناعات القیادیة في 

  الأسواق  المالیة، فضلا عن توسیع نطاقتوسع في قطاع النقل والمواصلات و البنوك و المؤسسات

 الخارجیة؛الداخلیة و 

 هنسق وجود تشكیلة سیاسیة واجتماعیة مؤهلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي و القدرة على الرفع من.  

  مرحلة النضج )Drive To Maturity (  

  :هذه المرحلة تتمیز بالمیزات التالیة

  الواسع للتكنولوجیا في شتي نواحي الاستخدامانتشار التصنیع على صعید واسع، إضافة إلى  

  الحیاة؛ 

  وتسیریة  ، إلى جانب امتلاك قدرات تنظیمیةالاقتصادارتفاع نسبة العمالة الماهرة و المدربة في

 عالیة؛ 

 ازدیاد  سبة الكفاءة في استخدام الموارد؛أما على صعید استغلال الموارد المتاحة، ازدیاد ن

 ؛من الدخل الوطني%  20إلى %  10ثمار من المدخرات و من تم الاست

  و  أما على صعید العلاقة مع العالم الخارجي، تزداد في هذه المرحلة درجة الانفتاح على الخارج

 ؛پسجل المیزان التجاري فائضا لصالح الاقتصاد الوطني
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  و بأن هذه المرحلة تشمل حوالي أربعة عقودروسوقد قدر. 

 مرحلة شیوع الإستهلاك الوفیر )High Mass of consumption (.  

  :هذه المرحلة هي أرقى مراحل النمو و التطور؛ و تتمیز بالمیزات التالیة  

ارتفاع الأجور إلى حد بلوغ مستویات عالیة من الرفاه، و علیه ینصرف تركیز المجتمع إلى إنتاج السلع 

وسع في تقدیم مثل أنتاج السیارات و الإلكترونیات المختلفة و الت الكمالیة و السلع الاستهلاكیة المعمرة

كما توجه مختلف البرامج لدعم رفاهیة المواطن من خلال زیادة . الرفع من نوعیتهاالخدمات المختلفة و 

الضمان الاجتماعي و توسیعه لیشمل كافة شرائح المجتمع، فضلا عن تقلیص ساعات العمل الیومیة 

وپری روسو أن الوم أقد وصلت إلى هذه المرحلة عام . ح للأفراد الاستمتاع بأوقاتهمبالشكل الذي یتی

  1 .1950و الیابان و غرب أروبا في عام  1930و بریطانیا في  1920

 )1990(دور الدولة في النمو الإقتصادي نموذج بارو  -ج

نموذجه الذي أشار فیه إلى أن النشاطات الحكومیة هي مصدر للنمو " Barro"2قدم  1990في العام 

الداخلي، حیث یفترض أن الحكومة تشتري جزءا من الإنتاج الخاص و تستعمل مشتریاتها من أجل 

كما یفترض أیضا أن . عزض الخدمات العمومیة مجانا و من غیر مقابل إلى المنتجین الخواص

ویة، و المؤسسة في حال استخدامها لهذه السلع قیس لها منافسین و لیست ل Gالمشتریات المتعلقة بالسلع 

لا تعد إلى تخفیض الكمیات من السلع الأخرى التي تستخدمها، كما أن كل مؤسسة تستعمل مجمل 

على أن النشاطات المرتبطة بهذا النوع من الفرضیات محدودة، و هو یفترض ' Barra' یؤكدو . السلع

 :تأخذ الشكل التالي i سسة دالة الإنتاج المؤ 

  

  .معنا و بافتراض أن الحكومة توازن میزانیتها بفرض ضریبة على الناتج الكلي بمعدل ثابت أ 

 G=iY: و منه فإن

؛ الأول هو الأثر السلبي اثنینإلى أن أثر الحكومة على النمو هو محصلة أثرین " Barre'و خلص 

  3.، و الثاني هو أثر إیجابي على الخدمات العمومیةالناتج الحدي لرأس المال الكافي للضریبة على
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  المفاهیمي لترقیة الصادرات الإطار :المبحث الثاني

 ىویطلق عل ،التصدیر أحد المجالات الممتعة وهو لیس بتلك الصعوبة والتعقید كما یظن البعض یعد

یعتبر التصدیر مصدر هام للدخل للدول ، و عملیة بیع أو شراء المنتجات بین الشركات خارج حدود البلاد

، وفیما یلي عرض في تلك الدول والزراعة الصناعة ، وهو مؤشر على جودةلمنتجاتها بفتح أسواق جدیدة

  .لأهم عناصر التصدیر

  تعریف التصدیر وأهدافه: المطلب الأول

  :لشام تعریفتعددت التعاریف المرتبطة بالتصدیر، وسنورد بعض هذه التعاریف قبل استخلاص 

  1؛ع سلع وخدمات تنتج محلیا إلى دول العالم الخارجيیالتصدیر هو قیام الدولة بب : الاول التعریف

  2؛لدول الأخرىلالتصدیر هو عملیة بیع السلع والخدمات : الثانيالتعریف  

التصدیر هو بیع أقصى ما یمكن من الإنتاج الوطني للخارج، للحصول على أكبر قدر  :الثالثالتعریف 

 3؛ممكن من رؤوس الأموال الأجنبیة

التصدیر هو عملیة نقل وبیع المنتجات الوطنیة خارج حدود القطر الوطني ، كما یمكن : الرابع التعریف

، بحیث یتم نقلها من المقیمین في الدولة تجاه تعریفه على أنه التدفقات العینیة والنقدیة العابرة للحدود 

  4.المقیمین في دولة أخرى

سلعیة و (بیع المنتجات الوطنیة بمختلف أنواعها  مما سبق یمكن تعریف التصدیر بانه عبارة عن 

، إلى دول وأسواق عالمیة ودولیة أخرى بغرض )یة ومالیة وثقافیة وسیاحیة وبشریةتماو خدماتیة ومعل

الصادرات، من أرباح وعملة أجنبیة وتوسیع النمو الاقتصادي وانتشار فرص العمل  تحقیق أهداف

  .والتعرف على ثقافات أخرى وتكنولوجیات جدیدة وغیرها

 5:ومن هذا نجد أن التصدیر پهدف إلى 

 ؛ایجاد فرص عمل من خلال زیادة مداخیل الدولة التي تؤدي إلى زیادة الاستثمارات 

 ؛التنمویة و إقامة المشاریع العملیاتالكافیة لتمویل  توفیر العملات الأجنبیة 
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3 - Locasse(j) et munger(k), économie globale, édition études vivantes 2eme , paris, p355 . 

 .35، ص 1999الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، نيمدالتجارة الدولية في دروس في القانون النعيمي فوزي، فرامی عبد الحكيم ،   -4

 .54ص ،2002 مصر، ، دار قباء القاهرة، تسويق الصادرات العرابية، فريد النجار   -5



  الاطار النظري للتصدير والنمو الاقتصادي                    الفصل الأول                          

 
26 

  واجد الثقافي والسلعي في الأسواق الأجنبیة وتبادل الخبرات الفنیة والموجهة المنافسة، وذلك تال

 ؛لإثبات الذات للدولة وتحقیق مكانة بین دول العالم

  ؛لموارد الدولةتحقیق استقلالیة القرار الاقتصادي والسیاسي والتشغیل الاقتصادي 

 ؛تحسین مستوى المعیشة للمجتمع وتزاید الدخل الفردي الحقیقي 

 توفیر التكنولوجیا الدولیة لمراكز الإنتاج في الدولة.  

 أنواع التصدیر: المطلب الثاني 

  :نمیز بین نوعین من التصدیر، التصدیر غیر المباشر والمباشر

 :التصدیر المباشر: أولا

التصدیر یقوم المنتج بالتصدیر بنفسه إلى الأسواق الأجنبیة، دون الاستعانة بخدمات في هذا النوع من 

 1:الوسطاء، ویتم التصدیر المباشر بإحدى السیل التالیة

 وهذا یتطلب من الشركة إنشاء قسم للتصدیر لیقوم بكافة  :إنشاء قسم التصدیر للأسواق الخارجیة

 ؛مهام التصدیر

 حیث تقوم الشركة بإنشاء فروع في السوق الأجنبي یتولى  :ارجیةإنشاء فروع في الأسواق الخ

مهام التصدیر والتوزیع في ذلك السوق وهذا ما یسمح لشركة بتحقیق رقابة على نشاطاتها في السوق 

 ؛الخارجیة

 حیث یتولون عملیة البحث عن عملاء في الأسواق الأجنبیة وذلك  :إرسال مندوبي بیع للخارج

 .لتفاوض معهم بشأن عقد صفقات البیع

  :التصدیر غیر المباشر  :ثانیا

ویتم ذلك عن طریق استخدام أو تعیین وسطاء دولیین یقومون بمهام التصدیر للدولة، ویتمثل هؤلاء 

الجنسیات والمشروعات المشتركة وفروع الشركات متعددة الوسطاء في وكلاء التوزیع والشركات متعددة 

  2.الجنسیات

ویطبق هذا النوع من التصدیر عادة الشركات حدیثة العهد بالتصدیر إلى الأسواق الخارجیة، وذلك لأنها  

وهذا النوع لا یكلف الشركة أي تعین أو تكوین لأیدي عاملة في  . تتضمن أقل استثمار وأقل مخاطرة
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لوسیط التجاري لدیه معرفة كافیة بأحوال السوق الأجنبي وطریقة التعامل في الأسواق الأجنبیة الخارج، فا

  1.المستهدفة خارجها

 أهمیة التصدیر :الثالثالمطلب 

لقد كان ولا یزال التصدیر یحضى باهتمام واسع في الفكر الاقتصادي وخاصة المرتبط بعملیة التنمیة 

 بعدما تبین ومن خلال الوقع مدى أتساع الفجوة بین الدول الصناعیة الاقتصادیة للدول النامیة، وذلك

ونلمس أهمیة التصدیر بالنسبة للدول النامیة من خلال ما یعاني منه میزان  ،المتقدمة والدول النامیة

، حیث یلاحظ ارتفاع العجز في المیزان التجاري وزیادة حجم توازن مدفوعات من اختلال و عدمال

ارجیة وكذا زیادة أعبائها، الأمر الذي أدى إلى ضعف القدرة على الاستیراد، وهذا راجع إلى المدیونیة الخ

إن  ،....)حلال الواردات ، االإقراض الخارجي ، (ت منتهجة في تلك الدول النامیة نالسیاسات التي كا

 ،جنبي وبشكل منتظمعملیة التصدیر هي الخیار الأمثل لهذه الدول من أجل توفیر احتیاجاتها من النقد الأ

علیها  وخاصة مع كون صادر أنها من المواد الأولیة لا تتمیز بالاستقرار والاستمراریة، و هذا ما یحتم

تقلیدي على أن التصدیر والنمو السریع للصادرات یعجل وبشكل كبیر من القیام نظام التصدیر غیر 

بیة، حیث أن تنمیة الصادرات توفر الوسائل عملیة النمر الاقتصادي، وهذا ما دلت علیه الدراسات التجری

  2.على النمو یشكل أحسن وأسرع مما توفره سیاسة إحلال الواردات المساعدة

 :ونلمس أهمیة التصدیر المنتجات الوطنیة من خلال جملة من الاعتبارات حیث 

  المحدود التصدیر هو الامتداد الطبیعي للتوسع في مشروعات الإنتاج، وإلا فإن السوق المحلي

 ؛سیكون حائلا دون استمرار هذا التوسع

 التصدیر هو المخرج الأمثل لما تعانیه الكثیر من المؤسسات من فائض في الإنتاج والمخزون .

 ؛وذلك لمحدودیة ومعوقات التسویق في السوق المحلي

 ستیراد تزداد أهمیة التصدیر من ناحیة أن معظم الاستثمارات المحلیة تعند والى د كبیر على الا

المواد الخام والمعدات، ولذلك لابد من قیام نظام تصدیر للمنتجات لتعویض أثار تمویل بالعملات 

 ؛الأجنبیة القابلة للتحویل

  ؛مواجهة ظاهرة الشركات متعددة الجنسیات ومحاولاتها في الاستحواذ على الأسواق العالمیة 

                                                           

 . 77ص  ، 2006ن للنشر والتوزيع، عمان ، ، دار الزهرا التجارة الدوليةمحمد جاسم ،    -1

مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة  مان وتنمية الصادرات حالة الجزائر،ئتآليات ضمان الأ ،عيدي وصافسعبد ا�يد،  قدي  -2
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 تجاري ویجلب العملات الأجنبیة ویتیح التصدیر یزید من تنوع الدخل الوطني ویدعم المیزان ال

 .فرص عمل جدیدة للعمالة الوطنیة وذلك من خلال تنویع الصادرات

  تمضاعف الصادرا: المطلب الرابع

یتحدد مضاعف الصادرات بنسبة الزیادة في الدخل الوطني إلى الزیادة في الطب على صادرات الدولة 

دي إلى ارتفاع الدخل الوطني ائري للدخل الوطني یؤ التي حققتها ، فزیادة الصادرات في التدفق الد

 1:معین للزیادة الأصلیة في الصادرات وتتأثر قیمة مضاعف الصادرات بما یلي  عفبمضا

  المیل الحدي للادخارMPS  ساوي التغیر في الادخار على التغیر في الدخل الوطني یو 

   للاستیرادالمیل الحديMPM  ویساوي التغیر في الاستیراد على التغیر في الدخل الوطني 

  المیل الحدي للضریبةMPT  ساوي التغیر في الضریبة على التغیر في الدخل الوطني یو 

  t صادرات الوطنیة للدولة خلال السنةالXit :حیث أن

 ویعطى بالعلاقة التالیة :درجة الانفتاح التجاري: 

 .الناتج المحلي الإجمالي) الصادرات الواردات = ( درجة الانفتاح التجاري  

  التصدیر على النمو الاقتصادي ةاستراتیجی :المبحث الثالث

قد یعتقد البعض أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر قادرة أو مؤهلة لتصدیر منتجاتها أو خدماتها 

لكن مما لا شك فیه أن التصدیر یقدّم  ،المجال مع كبرى الشركاتنظراً لعدم قدرتها على المنافسة في هذا 

ة، وفیما یلي سوف یتم التطرق الى في الأسواق العالمیة أمام أي شركالعدید من المزایا والفرص المتاحة 

  .التي تستخدم في عملیة التصدیر تالاستراتیجیاأهم 

  القوانین والقرارات المنتهجة: المطلب الأول

الوطني على إیرادات المحروقات  الاقتصادالجزائر مبكرا لخطر الأحادیة في التصدیر وارتكاز استفاقت 

، فقامت منذ ذلك الحین برفع شعار التحضیر لمرحلة ما بعد النفط، فكانت 1984حتی قبل أزمة النفط 

  .بذلك مجموعة من الإجراءات لتنمیة الصادرات غیر النفطیة
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  الأولى لتنمیة الصادرات غیر النفطیةالمقترحات : الفرع الأول

الدولة للتجارة الخارجیة، تم في الثمانینات و بالضبط في  احتكارالمتضمن  78- 02بالموازاة مع القانون 

للحكومة في شكل برنامج مستعجل یستهدف  اقتراحاتتقدیم وزارة التجارة  1984شهر مارس من العام 

  1:المقترحات، كما یلي تنمیة الصادرات غیر النفطیة و كانت هذه

  أما المخزونات المتوفرة تصرف في السوق الوطني؛رإلى التصدی 1984توجیه إنتاج ، 

 وكذا  هیاكل متخصصة في التصدیر وهذا على مستوى المؤسسات المصدرة نفسها، استحداث

 ؛ )العبور ، النقل، التأمین ، البنوك  (التصدیرالهیئات التي تعمل في مجال المنظمات و 

 أسعار  مطالبة مؤسسات النقل بنقل الصادرات حتى في الخطوط التي لا تعمل بها، و على أساس

 معتمدة مسبقا من المصدرین؛ ) Tarification preferentielle(تفضیلیة 

  ات كو نشر الكاتالو  بإعدادإلزام المؤسسات المصدرة )Rospectus depliants  ( ضیح فیهاتو و  

  ؛خصائص المنتجات المتاحة للتصدیر بالتفصیل

  إزالة كل الضغوط)Contraintes (ات التي تعیق حركة الصادرات من خلال جملة من الإجراء

  :ة فيتمثللما

  إعادة فتح حساب.E. D.A  )؛) لالمصدر الدینار القابل للتحوی 

  توفیر بطاقات القرض)Garte de Crédit( ؛ 

  تمكین المصدرین من الحصول على الأوامر بالمهمة بسهولة)Orchres de mission( تكون 

  .اة من الوزارةممض

 السماح للمصدرین المواطنین بما یلي:  

  إستعمال الإجراءات بالتراضي)Utiliser de procedure Gre a gre( ؛  

 الإستیراد الأجنبیة؛ الدخول في علاقات أعمال مع الوكالات التجاریة و مؤسسات التصدیر و 

  إبرام العقود الخاصة و المتمیزة)passer des contrats d'exclusivite et 

d'interessement(. 
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  تنمیة الصادرات غیر النفطیةلالقرارات الأولى : الفرع الثاني 

و . 1984لقد كانت تلك المقترحات المذكورة آنفا محل دراسة من قبل الحكومة الجزائریة في أفریل العام 

قد تمخضت هذه الدراسة من جملة من الإجراءات لصالح المصدرین للمنتجات غیر النفطیة تضمنها 

  1:جملة من التعلیمات و القرارات و المراسیم، و التي جاءت كما یلي

  و المتعلقة بمنح بطاقة القروض لبعض المستخدمین 1984/05/30: بتاریخ 11التعلیمة رقم  

  في المؤسسات العمومیة المصدرة؛ 

  409: مذكرة رقم/Pm/ CAB المتعلقة بترقیة الصادرات خارج 1984/05/20: بتاریخ 

السماح للمتعاملین العمومیین بالمعالجة  - : الذي كان من جملة ما نصت علیه ما یليالمحروقات، و 

بالدخول في علاقة أعمال مع مؤسسات السماح للمتعاملین العمومیین  -بالتراضي مع الزبائن الأجانب؛ 

 الموجودة في الخارج؛ التصدیر و الإستیراد

   410:مذكرة رقم/Pm/ CAB  المتعلقة بإنشاء الهیاكل المتخصصة في التصدیر على مستویو 

النقل ،  المؤسسات المنتجة( مؤسسات التصدیر، و أیضا على مستوى المتدخلین في مجال التصدیر 

لوزارة  1984/06/10: بتاریخ 990/10:رقم ) Circulaire(المنشور  - 4؛ )البنوك التأمین، العبور، 

 علان و الإشهار لترقیة الصادراتباستعمال وسائل الإ التجارة المتعلقة

 من وزارة المالیة التي تجعل مدة تزیل الأموال من 1984/04/12: بتاریخ 15: مذكرة رقم 

 یوما؛ 120تصدیر المنتجات غیر النفطیة إلى مدة 

   إشعار)Avis (من وزارة المالیة، المتعلق بشروط فتحو  1984/06/02: بتاریخ 16: رقم

  ؛) للتحویلالدینار القابل  - المصدر (  E.D.A.مع

 85/082: قرار رقم/DF/AA/DT MI  من أسعار% 50المتعلق بتخفیض من وزارة النقل و 

 ؛ئالموانتجهیزات و خدمات   استعمال

 1083: قرار رقم DF/AA/DT من وزارة النقل، المتعلق بتسهیل النقل البحري في مجال 

 التصدیر خارج المنتوجات النفطیة؛ 

 معدل  لوزیر التجارة المتعلقة بتخفیض 1984/11/26: مذكرة للخطوط الجویة الجزائریة بتاریخ

 في الخطوط العادیة نحو إفریقیا؛ % 50بنسبة  Taux de Fretالنقل 
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  مرسوم)Decret ( السلع و الخدمات  و الذي یحدد قائمة 1986/12/24: بتاریخ 46- 86رقم

التي تستفي من إعانات التصدیر ، و كذا تدعیم الأسعار الهدف منه هو تعویض النقیم المفرط للدینار 

في السوق الرسمي، وهذا التدعیم الخاص بالسلع المصدرة متغیر ) revaluation du dlinar(الجزائري 

من رقم الأعمال % 50الصناعي، و هو محدد یسقف قدره  لسلع المصدرة و درجة تكاملهاحسب طبیعة ا

  :ر النفطیة، وقد صدر في هذا الشأنالإعفاءات الضریبیة للصادرات غی - 11المحقق في الخارج؛ 

  ینص على الإعفاء 1986الخاص بقانون المالیة لعام  1985/12/26: بتاریخ 1985القانون ،

  : وات منسن 5من سنة إلى 

للمؤسسات العمومیة و الخاصیة المحققة في ) Bic(ة على الأرباح الصناعیة و التجاریة یبالضر  -أ

  الخارج؛

  لأجور؛بتكلفة االخاص  WFالإعفاء من الدفع الجزافي  - ب

و  12/257المادة (  Taic(وكذا الإعفاءات فیما یخص الرسم على النشاطات التجاریة و الصناعیة  -ج

   ؛لقانون الضرائب المباشرة 13

، للخدمات في المادة )TNGPS(و ) TNG P(الإعفاءات من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  -د

  ؛)القانون الرسم على رقم الأعمال 6100و  211، 1-6

  الشركة الجزائریة للتأمینات)CAA ( لها صلاحیات تأمین عملیات التصدیر، الضمان یغطي

، بینما الطبیعیةكالنزاعات السیاسیة و المخاطر الناجمة من الكوارث (المخاطر التجاریة و غیر التجاریة 

مخاطر الصرف غیر مؤمنة و كذا الحجز القانوني و الإجراءات الطرفیة للسیاسة الإقتصادیة للبك 

  .الزبون

برزت  1986ت التي اتخذت بهدف ترقیة الصادرات غیر النفطیة، خاصة و أنه منذ هذه أهم الإجراءا

إنخفاض سعر البترول في  ضرورة إسراع السلطات العمومیة بالقیام بمثل هذه الإجراءات، لتخفیض آثار

فقات جدیة للصادرات، فإن هذا بنو لأن عملیة التنمیة مرهونة . السوق الدولي على الإقتصاد الوطني

ل من الصادرات غیر النفطیة أساس منین للسیاسة الإقتصادیة في السنوات القادمة، حیث یتم الخروج یجع

و ، ل على تبني إستراتیجیة نمو دائمةمن المعالجة الظرفیة للمشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة إلى العم

بالفعل و تحت وطأة الضغوط المالیة الخارجیة و الركود الاقتصادي تم تبني استراتیجیة تنمیة الصادرات 

، بعد عدم نجاح الإجراءات السابقة الذكر في إحداث أي تحسن یذكر، و ذلك خلال 1991صراحة سنة 
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درات غیر النفطیة دراسة و مناقشة الإصلاحات على كافة المستویات، حیث إعتبرت عملیة تنمیة الصا

فق كانت من بین الأهداف العامة لرسالة الفنیة  ،الوطني الاقتصادالتسدید الدیون و تمویل  كاستراتیجیة

، حیث تم التأكید فیها 1991أفریل  27التي بعث بها السلطات الجزائریة لصندوق النقد الدولي بتاریخ 

أن دفع النمو یكون من قبل المؤسسات العمومیة  على تراجع الدولة عن التدخل في الحیاة الإقتصادیة، و

  1".و الخاصة، و التي یتعین علیها العمل على ترقیة الصادرات للتخفیف من الاختناقات المالیة

  في التصدیر المنتهجة تالاستراتیجیاالسیاسات و : طلب الثانيالم

عمت الجزائر على  الاقتصادیةأما من الجانب الإجرائي التنفیذي و من خلال التدخل عبر أدوات السیاسة 

و ذلك بالتأثیر  ،وضع جملة من السیاسات التي من شأنها أن تحفز الصادرات غیر التغطیة على النمر

سات التصدیر على مستویات عدة مثل المؤسسات المنتجة بغرض الإنتاج من أجل التصدیر، ثم مؤس

بغرض حثها على توسیع نشاطها التصدیري و البحث عن الأسواق الخارجیة، ثم المنتج من خلال تطویره 

  .و تحسین نوعیته

  تصدیر في الجزائرلالإمتیازات و التحفیزات الممنوحة ل: الفرع الأول

التجاریة و الخروج من إنه و في إطار توجه السلطات العمومیة الرامي إلى توزیع و تنویع المبادلات 

التبعیة الشبه كلیة المورد النفط؛ قامت الدولة الجزائریة بأعطاء العدید من الإمتیازات و التحیزات 

هذه التحفیزات تشتمل على تحفیزات تجاریة، مالیة، جبایة، جمركیة و إمدادیة؛ و فیما یلي . للمصدرین

  :نبین لمجمل هذه التحفیزات

 ارة الخارجیةالتحفیزات في مجال التج 

و فیه ما یعلن عن تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة، ففي المادة التاسعة عشر  1989جاء دستور سنة 

رز هذا أما في الجانب التنظیمي فیب. دولةمنه، نص صریح بأن تنظیم التجارة الخارجیة من صلاحیات ال

  2: لالتحریر التجارة الخارجیة من خلا

  " الحریة التامة : ؛ الاستراتیجیةإنهاء سیطرة الدولة على التجارة الخارجیة ما عدا المیادین

  .الحریة التامة لقوانین السوق: لممارسة التجارة الخارجیة سواءا للمتعاملین الجزائریین أو الأجائب؛ 
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دخل في التجارة و المتعلق بشروط الت 1991فیفري  13المؤرخ في  37- 91یعتبر المرسوم التنفیذي 

بحیث پین هذا النص في مادته . الخارجیة، أول نص قانونی و تنظیمی مجسد لحریة التجارة الخارجیة

، أن كل عملیة استیراد لا یبدو أن تتم عن طریق وسیط جملة من طرف مجلس النقد و 02الثالثة الفقرة 

  .القرض

تطبیق هذا القانون، ومثال ذلك الأمر بیر مرافقة لتبیین و توضیح كیفیة عات عدة نصوص كتءثم جا

بضائع لالمطبقة على عملیات الاستیراد ا المتعلق بالقواعد العامة 2003جویلیة  19المؤرخ في  02- 03

 02عندما نص في المادة . و تصدیرها، بیث كرس هذا الأمر و بشكل بارز مبدأ حریة التجارة الخارجیة

ة، ما عدا تلك العملیات التصدیریة أي الإستیر ادیة للمواد أن عملیات التصدیر و الإستیراد تتم بحری

 كما نصت المادة كل من هذا الأمر على أنه لا یمكن. المخلة بالأخلاق و النظام العام و الأمن العام

یقوم بعملیات التصدیر و الإستیراد إلا شخص طبیعي أو معنوي یقوم بوظیفة اقتصادیة وفقا للتنظیم و 

  1به التشریع المعمول

 التحفیزات المالیة  

الذي حفز حریة التجارة الخارجیة، أعقبه إصدار جملة  1989كما سبق و أن أشرنا، و بعد إقرار دستور 

من النصوص التشریعیة في ذات السیاق، و من بین هذه النصوص ما تعلق بالجانب المالي و 

 14المؤرخ في  10- 90القرض  الإصلاحات المؤسساتیة للقطاع البنكي الجزائري، مع قانون النقد و

  .والذي جاء من أجل تقییم و تكیف النظام المالي 1990أفریل 

عمت السلطات العمومیة على وضع قواعد لتشجیع التصدیر، و التي  ك، و موازاة مع ذلرعملیات التصدی

 :2تدور حول 

  تنفیذ المساعدات المالیة من خلال الصندوق الخاص لترقیة الصادراتFSPE إنشائه  و الذي تم

 لغرض تقدیم المساعدات المالیة لعملیات التصدیر؛

  و  تمكین المصدرین من التحوط ضد مخاطر التصدیر عن طریق الوكالة الجزائریة للتأمین

 . Cagexضمان الصادرات 

                                                           

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها الجريدة الرسمية لجمهورية  19/07/2003المؤرخ في  04- 03الأمر رقم  -1

 .2003، 43زائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الج

 .87ص  مولاي عبد القادر، المرجع سبق ذكره،  -2
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  :1رتكز علیها نشاط التصدیرطار ترقیة الصادرات ثلاث عملیات یو تشمل المساعدات المالیة في إ

فالبحث عن الأسواق الخارجیة ید كتكلفة تتحملها المؤسسة،  :عملیة البحث عن الأسواق الخارجیة -1

وعلیه یتم في إطار ترقیة الصادرات منح مساعدات مالیة تمكن المؤسسة من إكتشاف و بث أسواق 

ضع و تمول هذه المساعدات كل من عملیات دراسة السوق، الإنتقال والبحث، و . البلدان المستهدفة

اسات تقنیة محتملة لتكیف در ممثلین مأجورین و إنشاء مكاتب في الخارج، تربصات الأعوان الخارجیین ، 

  .وج و المشاركة في المعارضالمتن

و هنا تكون المساعدات المالیة الممنوحة إما لغرض تمویل عملیات  :عملیة التحضیر للتصدیر -2

لات بغرض كما تكون هذه التموی. تاج بالخارجفروع إن الصنع، و إما لتمویل إستثمارات أي تنشئة وخلق

  .إنشاء مخزون في الخارج

قروض و التي تختلف حسب الأن عملیة التصدیر بحد ذاتها تحتاج إلى دعم  :عملیة التصدیر -3

  .2الأجل و قروض التصدیر طویلة الأجلالقصیرة  التصدیرطبیعتها إلى قروض 

  التحفیزات الجبائیة التصدیر -ج

تماشیا مع متطلبات اقتصاد السوق وما یتطلبه من بیئة إقتصادیة حدیثة، عزف النظام الجبائي الجزائري 

  :3المالیة، و التي استهدفت ما یلي في إطار قوانین 1990تحولات و إصلاحات عدیدة من سنة 

 تشریع قوانین جبایة للمتعاملین الاقتصادیین الذین یشتغلون في نفس النشاط؛  

 الدخل و  لتوازن الجبائي و الحرص على المساواة بین المتعاملین في فرض الجبایةا احترام

 ؛ )الأملاك

  تنظیم النشاط الإقتصادي من خلال منح التحفیزات للأنشطة ذات الأولویة، و استعمال الوسیلة 

  .الجبائیة من أجل توجیه الإستثمارات نحو القطاعات المهمة و الحساسة

                                                           

، رسالة 2000 -1990الأهداف خلال العشرية  -الوسائل – ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر الإجراءاتإيرام خالد،  -1

 .48-45، ص ص 2002، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، )غيرمنشورة(ماجستير 

 .49-47، ص صمرجع نفسه  -2

 .90مولاي عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص   -3
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و قد كان من بین هذه التحفیزات الجبائیة التي جاء بها المشرع الجزائري بغرض ترقیة الصادرات، ما 

 TCAمن قانون الرسم على رقم الأعمال 13، فالمادة TWAالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة : یلي

  : 1ما یلي TVAتنص على أنه یعفى من 

 أن لا یتعارض التقدیر مع القوانین و الأنظمة أعمال البیع التي تخص السلع المصدرة بشرط 

  المعمول بها؛ 

 التصدیر،  شراء أو استیراد بضائع من طرف مصدر بغرض إدخالها في عملیة التصنیع من أجل

التصدیر أي لإعادة  تغلیف المواد الموجهة للتصدیر، أي الخدمات الأخرى المرتبطة بعملیاتأي حفظ و 

في عملیات التصدیر البضائع الأعمال الخدمات أو تسلیم  TVAیمكن استرجاع  - تصدیرها على حالها؛ 

  تكون محل إعفاء عند الشراء؛  السلع و التي

عملیات 2001سنوات أداءا من سنة  5، حیث تعفى لمدة IBSالإعفاء من الرسم على أرباح الشركات  - 

ري والجري و كذا إعادة الموجهة للتصدیر، باستثناء تلاف المتعلقة بالنقل البري و البحالبیع و الخدمات 

و هذا شریطة أن تتعهد هذه . من قانون الضرائب المباشرة 172البنوك، وفق ما جاءت به المادة التأمین و 

 .المؤسسات باعادة استثمار الأرباح المحققة من خلال مثل هذه العملیات

 الشروط  على رقم الأعمال المحقق من التصدیر، مع بعض TAPعلى النشاط المهني  إعفاء من الرسم

 .الإعفاء من الدفع الجزافي

  التحفیزات الجمركیة -د 

ما من شك بأن لإدارة الجمارك دور بارز في تنظیم و تسییر التجارة الخارجیة، بحیث تؤثر الأنظمة 

المحلي و زیادة  ها، كما تشجع أیضا على زیادة الإنتاجالجمركیة بشكل فعال في ترقیة الصادرات و تنمیت

ت الحكومة الجزائریة لإجراء إصلاحات على إدارة الجمارك بغرض عس كلذل. تغلغله في السوق الدولي

ضمان التوفیق بین التوسع في منح التسهیلات للأعوان الاقتصادیین و تحقیق المراقبة الفعالة وفقا 

 10- 98وقد جاءت هذه الإصلاحات باستصدار قانون الجمارك . لتعلیمات المنظمة العالمیة للجمارك

، و الذي قام بتكلیف مصالح الجمارك بمهام جدیدة تعني یتوجه الإقتصاد 1998أوت  24المؤرخ في 

                                                           

 .91-90نفسه، ص ص  مرجع-1
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الوطني وفقا لسیاسات الدولة، و العمل على تسهي المبادلات التجاریة و ترقیة الاستثمار في إطار 

 .1الإرتقاء بإدارة الجمارك و جعلها شریکا اقتصادیا فاعلا

جویلیة  20: بتاریخ 241-91المعدل بالمرسوم  1991أفریل  27بتاریخ  90- 91لقد تضمن القانون 

، و بالتالي 1983جوان  14بروکسل  2مصادقة الجزائر على الاتفاقیة الدولیة للنظام المنسق 1991

كما صادقت الجزائر على برتوكول تعدیل . 1992تجسدت التعریفة الجمركیة في الجزائر إبتداءا من سنة 

دیسمبر  23: بتاریخ 447-2000ن خلال المرسوم الرئاسي م 19جوان وو 06فاقیة كیوتو بتاریخ تإ

و ذلك من أجل تبسیط و تنسیق الإجراءات الجمركیة و الأنظمة الجمركیة تمت هذه المصادقة  2000

فقد كان التطور السیاسة التعریفیة أثر واضح من خلال إنخفاض الضغط الجبائي على التجارة  .حفظبت

  : الخارجیة بحیث أصبحت

 ؛4%  30، % 15، % 5، %3: ق الجمركينسب الح 

   نسب الرسم على القیمة المضافةTVA:%0 ،07 % ،17 %؛ 

 یضاف إلى هذا أنه لا توجد رسوم أو حقوق مطبقة على العملیة التصدیریة في الجزائر حالیا. 

 الهیئات المساهمة في تنمیة الصادرات غیر النفطیة: المطلب الثالث

مجموعة من الهیاكل الداعمة و المساندة،  1996بهدف تنمیة الصادرات غیر النفطیة، أنشئت منذ سنة 

و ذلك بعد الركود . ة لما هو موجود في هذا التاریخالمعوضكما استحدث جملة من الأدوات الجدیدة أو 

الصادرات، و تتمثل هذه الذي أصاب الصادرات غیر النفطیة، و سعیا لخنق دینامیكیة جدیدة لقطاع 

 :الهیئات فیما یلي

 وزارة التجارة الوطنیة -أ

وفي هذا السیاق جاء . تعد وزارة التجارة المؤسسة الأولى التي تعمل على تنمیة الصادرات غیر النفطیة

المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، حیث نص على جملة من المهام التي یقوم بها وزیر 

                                                           

 .91جع نفسه، ص ص مر  -1

  :لمزيد من المعلومات حول هذه الإتفاقية انظر موقع الأنترنت -2

http://www', custurns, gOv.qa/arabic/En atternEntrusturnstariffs/intraryEntian.jsp صفحة معاينة ،

 .17/03/2018: بتاريخ
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و بالضبط و في المادة الثالثة منه جاء یكلف وزیر . رة في سبیل ترقیة الصادرات غیر النفطیةالتجا

 1:التجارة في میدان التجارة الخارجیة بما یلي

  بعد و یقترح کل إستراتیجیة لترقیة الصادرات؛ 

  التجاریة ي و التنظیمي المتعلق بالمبادلاتبعد ورأي پساهم في وضع الإطار المؤسسات 

 ارجیة؛ الخ

  ینظم تحضیر الإتفاقیات التجاریة الدولیة و التفاوض بشأنها بالإتصال مع المؤسسات المعنیة

 ابعتها؛ تیتولى تنفیذها و مو 

 أو خارجه؛  پشجع مشاركة المتعاملین الاقتصادیین في التظاهرات الاقتصادیة داخل الوطن 

 ؛و تنظیم سیزر مناطق التبادل الحروضع  یساهم في 

 سهر على وضع و تطویر نظام اتصال و إعلام إحصائي حول المبادلات التجاریة الدولیةی . 

أما في مجال جودة السلع و الخدمات، نصت المادة الخامسة من المرسوم السابق الذكر أنه یكلف وزیر 

 :التجارة في هذا الإطار بما یلي

   وط وضع السلع و الخدمات رهنیحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة و الهیئات المعنیة شر 

 الاستهلاك في مجال الجودة و النظافة الصحیة و الأمن؛ 

 یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحمایة العلامات التجاریة 

 والتسمیات الأصلیة و متابعة تنفیذها؛ 

  جودةیشارك في أشغال الهیئات الدولیة و الجهویة المختصة في مجال ال. 

مضمنا تنظیم الإدارة المركزیة في  2002/12/21المؤرخ في  154-02 :رقمكما جاء المرسوم التنفیذي 

. 14- 08- 2008المؤرخ في  266- 08: وزارة التجارة و قد عدل هذا المرسوم بالمرسوم التنفیذي رقم

و هي إحدى (حیث نصت المادة الثانیة من هذا المرسوم بأنه تكلف المدیریة العامة للتجارة الخارجیة 

  2:یأتيبما ) یة بوزارة التجارة الوطنیةالمدیریات المركز 

                                                           

: ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البداية الشعبية، العددالمحدد لصلاحيات وزير التجارة، الج 2002/12/21المزمن في  45302: المرسوم التي رقم -1

85 ،2002 . 

و المتضمن تنظيم  21/12/2002المؤرخ في  -2:المعدل و المتمم للمرسوم التي رقم 2008/08/13المزمن في  266-08: المرسوم التنفيذي -2

 .2008، 48ئرية الديمقراطية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزا الجريدة الإدارة الدينية في وزارة التجارة،
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  في مجال التجارة الخارجیة و ترقیة الصادرات ؛ الاستراتیجیاتاقتراح كل 

  المبادرة بالأدوات القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالمبادلات التجاریة الخارجیة و المشاركة في 

  ذلك؛إعداد 

  المناسبة؛  تنشیط النشاطات التجاریة الخارجیة الثنائیة و المتعددة الأطراف و حفزها عبر الهیاكل 

   تحضیر الاتفاقیات التجاریة الدولیة أو المساهمة في إعدادها و التفاوض بشأنها؛ 

  تنشیط الهیاكل و الفضاءات الوسیطیة التي لها مهام في مجال ترقیة المبادلات التجاریة 

 رجیة و توجیه أعمالها؛ الخا

  العالمیة  ضمان تنفیذ الاتفاقیات التجاریة الدولیة و متابعتها، لاسیما علاقات الجزائر مع المنظمة

 للتجارة؛ 

 صمیم نظام للإعلام حول المبادلات التجاریة الخارجیة. 

پات؛ و في إطار ترقیة الصادرات تختص مدیریة المبادلات التجاریة والتظاهرات مدیر ) 04(و تضم أربع 

 :و قد كلفت في إطار المرسوم المذكور بما یلي الاقتصادیة

 متابعة عملیات الاستیراد؛= متابعة الصادرات و ترقیتها؛ = 

تنظیم التنسیق في تنفیذ "  المبادرة بكل التدابیر الرامیة إلى ترقیة الصادرات و تنویعها، و اقتراح ذلك ؛

توجیه تنظیم المعارض و المعارض الخاصة للمنتوجات " سیاسات دعم الصادرات خارج المحروقات؛ 

أعلام المصالح المعنیة الموضوعة لدى الممثلیات الدبلوماسیة الجزائریة : الجزائریة و الحث على ذلاك؛ 

  . ترقیة الصادرات بالخارج في مجال

مدیریات فرعیة من بینها المدیریة الغربیة لمتابعة و ترقیة الصادرات و تكلف ) 03(ة و تضم هذه الأخیر 

  1:بما یأتي

  الدولیة للتصدیر و تحلیلها؛  بالاستراتیجیاتجمع المعطیات القانونیة و الاقتصادیة المتعلقة 

  ها؛ تمتابعة الصادرات و ترقی 

  اقتراح كل التدابیر لتحسین تنافسیة الإنتاج الوطني الموجه للتصدیر؛ 

  و تكییف  السهر على تنفیذ الإجراءات الرامیة إلى كمیم الصادرات و اقتراح كل التدابیر التنسیق

 الوطنیة للصادرات مع متطلبات السوق الخارجي؛  الاستراتیجیة

                                                           

 جع نفسهمر  -1
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  لفرعیة للتظاهرات الإقتصادیة و تعنى بما یأتيأما المدیریة الفرعیة الثانیة هي المدیریة ا: 

   و المساهمة في تنفیذ كل العملیات المتعلقة بالتوسع التجاري؛المبادرة 

   أما المدیریة الفرعیة الثالثة فهي . الاقتصادیةتشجیع و تحفیز ترقیة الصادرات بتنظیم التظاهرات

 .المدیریة الفرعیة لمتابعة الواردات

  ALGEXیة لترقیة التجارة الخارجیة الوكالة الوطن - ب

المؤرخ في  04- 03:رقممن الأمر  20و  19و قد جاء إنشاء هذه الوكالة تطبیقا للمادتین 

- 2004المؤرخ في  174-04: ، حیث عزفت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم2003/07/19

  :الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة بأنها 12- 06

و هي مؤسسة "مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالیة"  

 :تحت وصایة الوزیر المكلف بالتجارة و تكلف الوكالة الوطنیة في إطار المرسوم المذكور بالمهام التالیة

  :علیها  بعد المصادقة ذالمشاركة في تحدي إستراتیجیة ترقیة التجارة الخارجیة ووضعها حیز التنفی

 من الهیئات المعنیة؛ 

  سپیر وسائل ترقیة الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة ت 

   شاملة و قطاعیة حول الأسواق الخارجیة استشرافیةتحلیل الأسواق العالمیة و إجراء دراسات 

 إعداد تقریر سنوي تقییمی لسیاسیة الصادرات و برامجها ؛

  وضع منظومات الإعلام الإحصائیة القطاعیة و الشاملة حول الإمكانیات الوطنیة للتصدیر إلى 

  ؛ذلكالأسواق الخارجیة و تسپیر 

  وضع منظومة مواكبة الأسواق الدولیة و تأثیرها في المبادلات التجاریة الجزائریة؛ 

  ال التجارة الدولیة؛ وضع تصور للمنشورات المختصة و المذكرات الظرفیة و توزیعها، في مج 

   متابعة المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین و تأطیر مشاركتهم في مختلف التظاهرات الإقتصادیةو

 1 .الخارجیة المعارض والعروض و الصالونات المختصة المنظمة

  مساعدة المتعاملین الاقتصادیین على تطویر أعمال الإتصال و الإعلام و الترقیة المتعلقة 

 ؛ للتصدیربالمنتوجات والخدمات الموجهة 

                                                           

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتربية المتحدة الخارجية و تتطلبه، و عمده، الجريدة  21/06/2004المولد في  174-11: المرسوم التنفيذي رقم -1

 .2004، 39: الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ائت
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  إعداد مقاییس تقدیم الأوسمة و الجوائز و النیاشین التي تمنح لأحسن المصدرین؛ یمكن أن تقوم

و قواعد  یردالتصالوكالة زیادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان، و في تلقین تقنیات 

في میادین تقدیم المساعدة أي الخبرة للإدارات و المؤسسات ذات  التجارة الدولیة، و كذلي كل خدمة أخرى

 .الصلة باختصاص الوكالة 

 )CCI(الغرف الجزائریة للتجارة و الصناعة  -ج

مارس  03المؤرخ في  23/96:أنشئت الغرف الجزائریة للتجارة و الصناعة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

صناعي و تجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال ، و هي مؤسسات عمومیة ذات طابع 1996

 )CNC(، وقد عرفت في السابق بالغرف الوطنیة للتجارة  1المالي و هي تحت وصایة وزیر التجارة

تطلع الغرف الجزائریة للتجارة و الصناعیة بجملة من المهام، فإضافة إلى المهام التقلیدیة التي تعني بها 

  2:و المتمثلة في

خارجها، خاصة و  ظاهرات الاقتصادیة داخل الجزائریم أو المشاركة في تنظیم جمیع الملتقیات و التتنظ 

المعارض و الندوات و الأیام الدراسیة، و المهام التجاریة التي یكون غرضها ترقیة النشاطات الاقتصادیة 

اسات التي تساعد على ترقیة الوطنیة و المبادلات التجاریة مع الخارج و تنمیتها؛ إنجاز مجموعة من الدر 

المنتجات و الخدمات الجزائریة في الأسواق الخارجیة، و كذا القیام باقتراح التدابیر الرامیة لتسهیل عملیة 

  تصدیر المنتجات و الخدمات و ترقیتها؛

 SAFEXالشركة الجزائریة للمعارض و التصدیر  -د 

بعد دمج كل من الدیوان  1989/11/06في  SAFEXأنشئت الشركة الجزائریة للمعارض و التصدیر 

المؤرخ  61-71طبقا للأمر  1971الذي كان قد أنشئ سنة  -  DNAFEXالوطني للأسواق و التصدیر 

، وقد تم إسناد جملة من المهام لهذا الدیوان، مثل مهام تنشیط الأسواق و المعارض، 1971أوت  05في 

جاري سواءا المقامة في الجزائر أو خارجها، و قد و التظاهرات أخرى ذات الطابع الإقتصادي و الت

أضیفت له جملة من الصلاحیات الأخرى خاصة بالتوسع التجاري، و التي كانت من صلاحیات الدیوان 

                                                           

المتضمن إنشاء غرف التجارة و الصناعة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  03/03/1996المؤرخ في  93 - 969: التنفيذي رقم المرسوم -1

 .1996، 16الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .96ص  سبق ذكره،مرجع جلطي غالم،  -2
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المعهد الوطني للتجارة  ك، و كذال1974و الذي تم حله سنة  OPALACالوطني للتنشیط التجاري 

 1978.1و الذي ل هو الآخر سنة  COMEXالخارجیة 

و الذي من مهامه القیام بالتوسع  1982و الذي أنشأ سنة  C.N.C.Eو المركز الوطني للتجارة الخارجیة 

التجاري و التنشیط الاقتصادي للأسواق و المعارض بالجزائر و الخارج، و هذه المهام هي ذاتها المهام 

قویم المبادلات ت جدیدة في مجالالمسندة للدیوان الوطني للأسواق و المعارض، زیادة على الصلاحیات ال

التي كان ینتظر منها تحقیق نتائج إیجابیة في مجال ترقیة ) ترقیة الصادرات، و عقلنة الواردات(الخارجیة 

 2.الصادرات غیر النفطیة

و الدیوان الوطني للأسواق  CNCEتم إدماج الهیتین، المركز الوطني للتجارة الدولیة  1987ثم وفي سنة 

، 1989سنة  SAFEXو نتج عنه الشركة الجزائریة للمعارض والتصدیر  ONAFEXو المعارض 

فأصبحت مهام الشركة كبیرة و حظیت باهتمام كبیر، وقد قامت الشركة بإقامة علاقات معلم بین 

المتعاملین الإقتصادیین الجزائریین و الأجانب بغرض إیجاد أسواق جدیدة للصادرات الجزائریة في السوق 

  : 3من جملة المهام الموكلة إلى الشركة الجزائریة المعارض ما یلي الدولي؛ و

 تطویر و تقویم المبادلات الخارجیة عن طریق 

  - ترقیة الصادرات غیر التغطیة 

  - ة و ترشید الوارداتنعقل . 

   منح علامة . الاقتصادیة و التجاریة و تنشیطها في الجزائر و في الخارج  التظاهراتتنظیم

 :مثلپن تقدیم جملة من الخدمات للمصدرین الجزائر: الجودة للمنتجات عند التصدیر 

  توفیر صندوق للوثائق المتخصصة؛  - 

  یة؛نتوفیر كل المعلومات عن الأسواق الأج - 

  ة و المشورة و التوجیه من أجل تطویر الصادرات؛ المساعد - دراسات حول أسواق التصدیر؛  -  

 .تنظیم أیام دراسیة، ندوات، ملتقیات لها علاقة بمشاكل التصدیر - 

                                                           

 .93 - 93 صنفسه  رجعم  -1

 .98-97ص  نفسه، ص رجعم -2

 .99-98ه، ص نفس رجعم -3
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كما أن الشركة الجزائریة للمعارض و التصدیر، قامت بتوقیع مجموعة من الاتفاقیات مع الهیئات النظیرة 

 .آسیا وكذا هیئات دولیة بأروبا والدول العربیة و دول المغرب العربي و أفریقیا و

 CA GEXالشركة الجزائریة لتأمین و ضمان القرض  -ه

المتعلق بتأمین الغرض من التصدیر لینص في المادة  1996/01/10: بتاریخ 9606: جاء الأمن رقم 

وهي شركة ذات ..."  1یعهد تأمین القرض عند التصدیر إلى شركة تكلف بتأمین: " الرابعة على ما یلي

الشركة الجزائریة  وقد تم تعیین. لكل مساهم%  10شركات تأمین بحصة  5ینوك و  5اهم فیها أسهم، س

لتأمین و ضمان الصادرات لتسییر نظام تأمین القروض المرتبطة بالصادرات النفطیة بموجب المرسوم 

د یعه' : حیث نص هذا المرسوم في مادته الثانیة. 1996/0702المؤرخ في  235/96 :رقمالتنفیذي 

شعبان عام  19المؤرخ في  06- 96: تسییر تأمین القرض عن التصدیر، المؤسس بموجب الأمر رقم 

و المذكور أعلاه إلى الشركة ذات الأسهم المسماة الشركة الجزائریة  1996ینایر  10الموافق  1416

و من خلال  2"......1995دیسمبر سنة  13للتأمین و ضمان الصادرات المنشأة بعقد موثق بتاریخ 

. قیامها بمهامها تسعى الشركة الحفز مصدري المنتجات غیر النفطیة على اقتحام الأسواق الدولیة بارتیاح

ها للتمویلات التي تقدمها البنوك لهؤلاء المصدرین، كما تلعب دور الوسیط بین المصدرین نمن خلال ضما

تفادة من خدمات معلوماتیة هامة حول حالة الجزائریین و الشركاء الأجانب، كما تمكن المصدرین من الاس

  . 3الأسواق الخارجیة و الوضعیة المالیة للشركاء الأجانب بصفة دوریة قبل قیام المصدر بعملیة التصدیر

  : 4و من المخاطر المؤمنة من قبل الشركة الجزائریة للتأمین و ضمان الصادرات 

 يو تعلق خاصة بالمشتري الأجنب: المخاطر التجاریة - 1

 فع من قبل المشتري؛ دكالعجز الفعلي عن ال 

 العجز القانوني عن الدفع . 

                                                           

- 03المتلعق بتأمين القرض عند التصدير، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  10/01/1996المؤرخ في  06- 96الأمر رقم   -1

1996. 

عند التصدير وكيفياته، و الذي يحدد شروط تعب الأخطار المغاطاة بتأمين القرض  1996يونيو  12المؤرخ في  235- 69المرسوم التنفيذي قم  -2

 .1996- 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .103-102جلطي غالم، مرجع سبق  ذكره ، ص ص  -3

 .104-103رجع نفسه، ص ص م -4



  الاطار النظري للتصدير والنمو الاقتصادي                    الفصل الأول                          

 
43 

 .و هنا تؤمن الشركة هذه المخاطر لحسابها الخاص و تحت مراقبة الدولة

 :التالیةو هذه المخاطر تكون ناجمة نظرا للأسباب  :المخاطر السیاسیة - 2

  حروب أهلیة أو مع الخارج في بلد المستورد؛ 

  ؛قرار من طرف الحكومة المستوردة بوضع حاجز لتنفیذ العقد القانوني  

  حالة المستورد فیما إذا كان إدارة عمومیة أو شركة مكلفة بخدمة عمومیة. 

و یتعلق الأمر بالمخاطر الناجمة عن أحداث سیاسیة أو اقتصادیة نتج عنها  :مخاطر عدم التحویل - 3

 .تأجیل التحویل أو إستحالة التحویل من بك المستورد إلى المصدر

و هي تلك المخاطر الناجمة عن حدوث كوارث طبیعیة تتسبب في ضرر المصالح : مخاطر الكوارث - 4

 .المشتري و تجعله عاجزا عن الدفع

 .عدم إمكانیة إجلاء المواد و الأدوات التي قدمت في المعارض بالخارجمخاطر  - 5

 .و المخاطر الأربعة السابقة تؤمنها الشركة على حساب الدولة و تحت رقابتها

و هذا المخطر هو مغطى من خلال مساعدة  :مخاطر مرتبطة بتكلفة البحث عن الأسواق الخارجیة - 6

 .الصادرات عمومیة من طرف الصندوق الخاص لترقیة

و الملاحظ أن الشركة الجزائریة للتأمین و ضمان القرض، تضمن تأمینا شاملا پس جمیع العملیات 

التصدیریة التي تقوم بها المؤسسات، فیما یخص المواد الاستهلاكیة أو التجهیزات الخفیفة أي تقدیم 

لیات تصدیریة محددة من خدمات على أساس رقم المبیعات الإجمالي، وقد یكون التأمین أیضا یمس عم

  . قبل المؤسسات المصدرة

 لدبلوماسیة في الخارجل  الملحق التجاري التابع تنصیب - و

لقد جاء التفكیر في إنشاء ملحق تجاري في بعض السفارات الجزائریة بالخارج متأخرا، كخطوة یتم من 

بغرض تطویر تدفقات خلالها تحقیق تواجد تجاري ذا طابع مهلي في أسواق بعض الدول الشركاء، 

المنتجات الجزائریة نحو الخارج، و إعطاء المساعدة المادیة و التقنیة الضروریة التي تتبع مجهودات 

 .المرحلة الأولى من التصدیر
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و تجدر الإشارة إلى أنه یوجد ملحق تجاري یعم إتجاه الواردات و مهمته الأساسیة البحث عن أسواق 

 1.الواردات الجزائریة

  الصندوق الخاص لترقیة الصادراتFSPE 

، بحیث یقوم بتقدیم إعانات مالیة للمتعاملین 1996أنشئ هذا الصندوق بمقتضى قانون المالیة لسنة 

ة بمن الضری%  10المساهمین في ترقیة الصادرات غیر النفطیة، و پمول هذا الصندوق بنسبة حصة 

مساعدات التي یحصل علیها من طرف الهیات و ، إضافة إلى الهبات و الT.S.Aالخاصیة الإضافیة 

، و یعمل الصندوق على 1997من قانون المالیة لسنة  129المؤسسات العامة و الخاصة حسب المادة 

  2:تغطیة المصاریف التالیة

 إلى  الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجیة لصالح المصدرین، و كذا أعباء الدراسات الهادفة

 منتجات و الخدمات الموجهة للتصدیر؛تحسین نوعیة ال

 المساعدات التي تقدمها الدولة و الهادفة إلى ترقیة الصادرات عن طریق المشاركة في

تغطیة جزء من تكالیف البحث عن الأسواق الخارجیة الملائمة للمصدرین و : المعارض الدولیة؛ 

= جزائریة للسلع الموجهة للتصدیر؛ تغطیة جزء من تكالیف الشحن و النقل في الموانئ ال: منتجاتهم؛ 

 .تمویل التكالیف المرتبطة بعملیة تكییف المنتجات في الأسواق الخارجیة

و بغیة الث في الطلبات المقدمة من طرف المتعاملین الاقتصادیین للاستفادة من مساعدة الصندوق 

كلف بدراسة الملفات المقدمة الخاص بترقیة الصادرات، عملت وزارة التجارة على تأسیس لجنة استشاریة تت

و استصدار قرار القبول أو رفض منح المساعدة المالیة، و پترأس هذه اللجنة المدیر العام للتجارة 

 ۔:الخارجیة، و تتكون من

ممثل عن وزارة المالیة، ممثل عن وزارة الصناعة و التجهیز، ممثل عن وزارة النقل، المدیر العام الدیر أن 

، المدیر العام لغرفة التجارة و الصناعة )و هذا سابقا ( PROMEXالجزائري لترقیة التجارة الخارجیة 

CACIمدیر الإدارة و الوسائل لوزارة التجارة ،.  

  

                                                           

 .100-99ص  ص، نفسهمرجع -1

 .101-100نفسه،ص ص مرجع   -2
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  : خلاصة الفصل

 إلا أنهم. اختلف الاقتصادیون في تحدید مفهوم موحد للنمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة على حد سواء

اتفقوا على أن هناك فرق بینها، حیث لا تتحقق تنمیة اقتصادیة إلا إذا تحقق نموا اقتصادیا وكان 

 في المجتمع، لهذا فالنمو الفئات بتغیر في الهیاكل الإنتاجیة للدولة، وتوزیع للدخل یمس جمیع مصحوبا

  .إحدى العناصر الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة الاقتصادي

إن النظریات الاقتصادیة حاولت تفسیر النمو الاقتصادي وجعله مرتبط بتراكم رأس المال وزیادة         

خلال إیجاد  المرتبطة بالعمالة ، وذهب شومبیتر إلى دور المنظم في النمو الاقتصادي وذلك من الإنتاجیة

ویعتبر نموذج سولو والنظریات الحدیثة والتي فسرت النمو الاقتصادي الداخلي حیث  جدیدة، ابتكارات

إلا أن هذه النظریات في . جدیدة للنمو الاقتصادي أصح النظریات من حیث الفروض أعطت نظرة

ى الدول النامیة، حیث تذهب بعید عن الواقع وخاصة إذا حاولنا إسقاط الفروض عل مجملها كانت دائما

یوحى بعدم جدوى هذه  الفرضیات نجد معظمها لا یتناسب وواقع الدول النامیة، مما تضع مجموعة من

  .هذه الدول ادیاتصاقت النظریات في

إلا أن هذه الدول النامیة راحت تحاول إسقاط هذه النظریات على اقتصادها، مع اختلاف الكبیر بین 

أن  - الدول النامیة-اد هذه الدول ،غیر أن ما یجب أن یفعل هو أن تحاولهذه النماذج واقتص فرضیات

  .نماذج تتماشي واقتصادها توجد هي لنفسها

إن ارتباط الصادرات بالنمو الاقتصادي دعا إلى التعرف عن موقع هذه الصادرات في استراتیجیات        

 الدفعة القویة والنمو المتوازن وغیر المتوازن إلىالاقتصادي، انطلاقا من نظریة رآ ثر لویس ونظریة  النمو

التصنیع وتنمیة الصادرات، إلا أنه اختلفت هذه الاستراتیجیات ما بین الدول المتقدمة والنامیة نظر 

طبیعة الاقتصاد السائد، حیث تعدد الاستراتیجیات المتبعة في الدول النامیة، غیر أنه یلاحظ  لاختلاف

 .ة الخلط بین تشجیع الصادرات وإحلال الوارداتسیاس على اغلبها إتباع
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 :تمهید 

في هذا الفصل المخصص لدراسة الحالة، نسعى لإبراز إسهام المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   

في الصادرات غیر النفطیة في الجزائر، و إبراز دور هذا الإسهام في تحسین أداءات النمو الاقتصادي 

غیرة و ففي الوقت الحالي لا یستطیع أحد أن ینكر الدور الذي صارت تلعبه المؤسسات الص ،الجزائري

المتوسطة في الجزائر، مما دفع إلى استحداث وزارة خاصة بها تعنى بشؤونها و تعمل على ترقیتها و 

فقد بات لهذه المؤسسات دور في زیادة الإنتاج وتوفیر بعض حاجیات السوق المحلي من السلع  ،تطویرها

  .و الخدمات و هو ما أسهم في تقلیص فاتورة الاستیراد

سات راحت تعمل على تصدیر جزء من منتجاتها إلى الأسواق الخارجیة و كما أن هذه المؤس  

وقد عمل ذلك على رفع قیمة الصادرات خارج  ،محاولة كسب حصص سوقیة بها، و رفع قدراتها التنافسیة

قطاع النفط، و ما من شك أن ذلك سیؤدي إلى ترك أثر على معدلات النمو الإقتصادي و استقرارها، لما 

قمنا بتقدیم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على ، لاقة وطیدة بنسب النمو الاقتصاديات من علنمو الصادر 

  :النحو التالي

  ؛ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المبحث الأول

  ؛واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر: المبحث الثاني

  ؛و المتوسطة غیر النفطیةإجراءات تنمیة صادرات المؤسسات الصغیرة : المبحث الثالث

  .دور صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر النفطیة في تحقیق النمو الإقتصادي: المبحث الرابع
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 ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المبحث الأول

في  ثة بالدول النامیة، كما كان الحاللتتزاید أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الألفیة الثا  

جملة من المشكلات ظلت قبل ظهورها تشغل  حلو من خلال تمكنها من  ،السابق بالنسبة للدول المتقدمة

بال صانعي القرار بالعدید من الدول، و هذه المشكلات تتمثل أساسا في مشكلة البطالة و قلة مناصب 

ى أهم هي مشكلة الفقر بحیث العمل، مشكلة التوزیع الجغرافي غیر المتوازن لعوائد التنمیة، و مشكلة أخر 

  .تسهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في رفع مستوى المعیشة للمجتمع الذي تتوطن به

  مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب الأول

  المعاییر الأكثر استخداما في تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الأول

  1 :داما في تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یليتتمثل هذه المعاییر الأكثر استخ

  معیار عدد العمال  :أولا

و یعتبر معیار عدد العمال أحد المعاییر الكمیة الأكثر شیوعا في تعریف المؤسسات الصغیرة و   

و یتمیز هذا المعیار ببساطته و سهولة المقارنة  ف،المتوسطة، و ذلك لسهولة قیاسه و دقته في التصنی

إلا أن هذا  ،حجم المشروعات، كما یتمیز أیضا بتوافر و سهولة جمع البیانات الخاصة به یبینمن خلاله 

  : ، من أهمهاالانتقاداتالمعیار تعرض إلى العدید من 

  من العناصر الإنتاجیة ماأن عدد العمال لیس الركیزة الوحیدة في العملیة الإنتاجیة، و أن هناك 

هو أهم من عنصر العمل و له أثر كبیر على المؤسسة، مثل حجم الإنتاج و الحجم الطبیعي 

  للمؤسسة و المعدات الرأسمالیة؛ 

 لا یعكس معیار عدد العاملین الحجم الحقیقي للمؤسسة بسبب اختلاف معامل رأس المال، فهناك 

 یة كبیرة و عمالة قلیلة، و بالتالي لا یمكن بأي حالمن الصناعات ما تتطلب استثمارات رأسمال

   ؛من الصناعات الصغیرة و المتوسطة اعتبارهامن الأحوال 

  لدنوعیة العمل من ب لاختلافإن هذا المعیار قد لا ییسر المقارنة على المستوى الدولي، و ذلك  

  ؛لآخر

  

  

  

                                                           
  ۔52- 48 ص ،2005 مصر، ، الجامعة، شباب مؤسسة ،التنمية في ودورها الصغيرة الصناعات السيد، فتحي احمد السيد أبو هعبد -  1



 

 

اسهامات تنمية الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الفصل الثاني      

49 

  معیار رأس المال :ثانیا

الصغیرة و المتوسطة یعد هذا المعیار من بین المعاییر الكمیة، و یستخدم للتفرقة بین الصناعات   

پري هذا المعیار أن الصناعات الصغیرة و المتوسطة هي ثاني الصناعات التي تمیز  حیثالكبیرة، ب و

  .ىبانخفاض حجم رأس المال المستثمر بها، و هنا یختلف هذا المعیار من دولة لأخر 

تعترض هذا المعیار مشكلة تتمثل في تحدید المقصود برأس المال، هل یقصد به رأس المال   

الثابت؟، أم أنه یقصد به رأس المال المستثمر كلیا من رأس مال ثابت و رأس مال عام؟، و هنا یمیل 

ض قیمة ، لأنه یمثل حجم الطاقة الإنتاجیة في حین یستبعد البعبتالبعض إلى استخدام رأس المال الثا

  .الأراضي من رأس المال الثابت

  معیار الجمع بین العمالة و رأس المال :ثالثا

م تالموجهة للمعیارین السابقین، و بغیة استدراك أوجه القصور بهما، پ الانتقاداتعلى خلفیة 

 عددالجمع بین المعیارین في معیار واحد یعد حالیا الأكثر استخداما من بین المعاییر بحیث یتم تحدید 

إلا أن هذا  ،معین من العمال إلى جانب قیمة محددة لرأس المال لتحدید الصناعات الصغیرة و المتوسطة

المعیار لا یخلو كسابقیه من العیوب؛ فتحدید أقصى لعدد العمال بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

دم القیام بالتوظیف الجدید د عمقد یدفع ببعض المؤسسات إلى تع الاستثماراتإلى جانب رقم معین من 

للعمال على الرغم من الحاجة الماسة إلیه، و ذلك خوفا من أن تحرم من المساعدة الحكومیة الموجهة 

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، في شكل قروض و مساعدات فنیة و بالتالي إعتماد هذا المعیار في 

تعمیم و القول بأن هذا المعیار یكون صالحا و علیه یمكن ال ،التفرقة یتسبب في تعمیق مشكل البطالة

لتلك الدول التي لا تعاني من مشكل بطالة، أما بالنسبة للدول التي تنسج نسبة عالیة من البطالة فمن 

  .للأفراد عملالأفضل لها أن تستخدم معیارا أخرا أكثر تشجیعا على التوظیف وفتح مناصب 

  تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الثاني 

یعتقد البعض أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي عبارة عن تلك المؤسسات التي تتمیز 

بانخفاض حجمها، فیقولون عن صناعات الغزل و النسیج و الصناعة الجلدیة و الخشبیة بأنها صناعات 

لا یقصد بالمفهوم السابق كذلك، بل یعني ذلك أن طبیعة غیر أنه في حقیقة الأمر  ،صغیرة و متوسطة

التكنولوجیا المطبقة في هذه الصناعات یمكن أن تقسم إلى مجموعة عملیات، تختص كل منها بمرحلة 

إنتاجیة معینة تزاول و تنجز كل منها بشكل إنفرادي في مؤسسة ذات طاقة إنتاجیة منخفضة نسبیا و 

  .ر مقارنة بعنصر رأس المالتركز على عنصر العمل بشكل كبی
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إلى عدد  ندوهناك العدید من التعاریف المطروحة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، منها ما پست  

العمال في التفرقة بینها و بین المؤسسات الكبیرة الحجم، ومنها ما یستند إلى رأس المال و أخرى على 

 عنإلا أن هذه التعاریف تجمع ، الإنتاج و الإدارةولوجیا و نظام طبیعة المنتجات و أخر على نوعیة التكن

  :كإجمالي المؤسسات الاقتصادیة أي أنها اقتصادیةكون أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مؤسسة 

نظم یعمل على التولیف و في شكل كیان حي مستقل بذاته، یملكه و یدیره مُ  اقتصاديكل مشروع " 

تاج أو تقدیم سلعة أو خدمة و طرحها في السوق لیستحوذ الجمع بین عناصر الإنتاج و یوجهها لإن

  1"على نصیب محدود من السوق و یحقق أهداف معینة في ظل درجة من المخاطرة

في ظل هذا التعریف للمؤسسات الاقتصادیة عموما، تأتي التعریفات المختلفة للمؤسسات الصغیرة و 

و من  ،كل جهة تطرحه وفقا لتوجهها و أغراضهاالمتوسطة مختلفة باختلاف نظرة الجهة المصدرة لها، 

  :ذكر ما یلينجملة هذه التعاریف المختلفة 

 تعریف الإتحاد الأوروبي :أولا

على  1996الأوروبي في تعریفه للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في أفریل  الاتحاد اعتمد  

بحیث تعتبر مؤسسة صغیرة كل مؤسسة  ،المؤسسة استقلالیةعدد العمال، رقم الأعمال، : المعاییر التالیة

أما رقم الأعمال ، عامل للمؤسسات المتوسطة الحجم 250و  50عامل و ما بین  49إلى  10تشغل من 

ملیون أورو والتي لا تكون مملوكة  27ملیون أورو، أي مجموع المیزانیة لا یتجاوز  40فحدد بأقل من 

  2" .من قبل مؤسسة أخرى%  25بنسبة 

  ف الولایات المتحدة الأمریكیةتعری :ثانیا

  :فالمؤسسة الصغیرة و المتوسطة الولایات المتحدة الأمریكیة أما التعریف السائد في 

 1500عاملا، و یمكن أن یصل العدد بها إلى  250هي عبارة عن تلك الصناعات التي یعمل بها 

  " ملایین دولار 9عامل، ولا تزید قیمة الأموال المستثمرة فیها عن 

  تعریف الیابان :ثالثا

، أما في الوحدات التي لعام 200هي ترى الوحدات التي یعمل بها أقل من :"و تعرفها الیابان على أنها

  3"عامل فتعرف على أنها صناعات صغیرة جدا 20یعمل بها 

                                                           
  .18،ص 2009 مصر، الجامعية، الدار ،الصغيرة المشروعات تمويل اقتصاديات المطلب، عبد الحميد عبد -  1
  .54عبده أبو سيد أحمد فتحي السيد، مرجع سبق ذكره، ص    2
  .54مرجع نفسه، ص    3
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  تعریف المملكة المتحدة البریطانیة :رابعا

هي تلای الوحدات :والمتوسطة في المملكة على أنهاوهنا یشیر التعریف المعتمد للمؤسسات الصغیرة 

   1 .و لا تزید الأموال المستثمرة فیها عن ملیون دولار لعام 200الصناعیة الصغیرة التي یعمل بها 

  تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :خامسا

بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر أمرا حدیثا، بحیث نجد أن القوانین  الاهتمامبعد 

الجزائریة لم تتعرض بالتعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، إلا بمناسبة القانون التوجیهي لترقیة 

منه بتعریف المؤسسات الصغیرة و  6و  5،  4المواد  اختصتبحیث  ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

عرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة من القانون آنف الذكر على أنه تُ  04حیث نصت المادة  ،توسطةالم

  :بأنها

شخص، و لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي  250إلى  1مؤسسة إنتاج السلع و الخدمات تشغل من "

معاییر  ملیون دج، وهي تستوفي 500ملیاري دینار جزائري، أو لا یتعدى إجمالي حصیلتها السنویة 

   2"الاستقلالیة

  3 :بحیث جاء تفصیل ذلك كما یلي

 250إلى  50مؤسسات یعمل بها عدد من العمال یتراوح ما بین : تعرف المؤسسات المتوسطة بأنها

ملیون و ملیاري دینار جزائري، أو تلك التي تتراوح حصیلتها  200، و رقم أعمالها یتراوح بین لعام

  :ملیون دج تعرف المؤسسات الصغیرة بأنها 500و  100الإجمالیة بین 

عاملا، إضافة إلى عدم  49إلى  10تلك المؤسسات التي یعمل بها عدد من العمال یتراوح من 

ملیون دینار  100السنویة الإجمالیة  حصیلتها ىملیون دج، أو لا تتعد 200تجاوز رقم أعمالها السنوي 

عمال، و رقم  10المؤسسات التي یعمل بها أقل من  تلك' : تعرف المؤسسات المصغرة بأنهاو  ،جزائري

ملیون دینار  10ملیون دینار جزائري، و لا تفوق حصیلتها السنویة  20أعمالها السنوي لا یتجاوز 

  .جزائري

  

                                                           
  .55 - 54مرجع نفسه، ص  -  1
 للجمهورية الرسمية الجريدة المتوسطة، و الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي ونلقانبا المتعلق 2001/  12/  12 ملي المواد 18/  01 رقم القانون  2

  .2001 ،77: العدد ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية
 والعلوم الحقوق كلية ،)منشورة غير( ماجستير مذكرة ،الجزائر في المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات المصرفي التمويل ليةاإشك ، عواطف محسن  3

  .16 من ،2018 الجامعية السنة ورقلة، ، مرباح قاصدي جمعة الإقتصادية،
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 ممیزاتها و خصائصها: المطلب الثاني

یزات تمیزها عن المؤسسات الكبیرة مللمؤسسة الصغیرة و المتوسطة جملة من الخصائص و الم  

یزات توفر مهذا النوع من المؤسسات؛ ذلك كون هذه الم انتشارالحجم، الأمر الذي یلعب دورا هاما في 

حلولا ناجعة لبعض المشكلات الأساسیة التي تقف حجر عثرة في وجه محاولات إنشاء و تأسیس مختلف 

  1 :ذكر مایليیزات نمو من بین هذه الم ،المؤسسات الاقتصادیة

  سهولة في التأسیس : أولا

تمتاز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بسهولة و پسر في إجراءات تأسیسها، و هذا لكونها تعتمد   

مستوى التنموي فهذا النوع من المؤسسات الو حتى على  ،الاستغلالعلى مستلزمات أقل دخولها مرحلة 

ت بالمؤسسات الكبیرة نور و ممتلكاتها المحدودة إذا ما قُ یحتاج إلى رؤوس أموال قلیلة بالنظر لأصولها 

  ؛الحجم

  تطابق مهمة التسییر و الوظیفة الإداریة :ثانیا

تمتاز المؤسسة الصغیرة و المتوسطة بإدارتها البسیطة ممثلة في الغالب بمالكها، الذي یقوم   

التسییر، مما یرفع من دقة الأداء و بمباشرة عملیة التسییر بالمؤسسة، و هنا یختفي الصراع بین الإدارة و 

  ؛الفعالیة

  مرونة كبیرة :ثالثا

من التعامل الإیجابي مع  نهاونة كبیرتین تمكر ز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بحیویة و ماتمت  

الداخلي مع الموظفین، تقنیة الإنتاج، أسالیب التوزیع وغیرها؛ أم على  ىمتغیرات العمل سواءا على المستو 

  ؛المستوى الخارجي العملاء، الموردین، الممولین، مصالح الضرائب، القوانین و التشریعات

  تعدد دوافع التأسیس :رابعا

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعدد الحوافز الداعیة التأسیس وتثبیت مثل هذا النوع من   

، فمنها ما یرجع لوفرة في العمالة المؤهلة لممارسة مثل هذا النشاط، و منها ما یرجع إلى الاستثمارات

  ؛مة تجاریةالجدیدة، و في بعض الأحیان لنوفر فرص للربحیة أو تحقیق شهرة و علا الابتكارات

  

  

  

                                                           
  .2009 ،41: العدد إنسانية، علوم مجلة ،بالجزائر البطالة حدة من التخفيف في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور الدين، جمال سلامة  1
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 التدریب الذاتي :خامسا

نظرا لكون أن المالك المسیر والعاملین یمارسون عملهم باستمرار بهذه المؤسسات الصغیرة أي   

المتوسطة، فإن هذا یعمل على إكسابهم خبرات ومهارات إنتاجیة ذاتیة و هو ما یسهم في الرفع من معرفة 

  ؛إیجابا على هذه المؤسساتو تأهیل المورد البشري بها، وهو ما ینعكس 

  المعرفة التفصیلیة بالعملاء و ظروفهم :سادسا

لمحلیة الصغیرة تمتاز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عادة بالإنتاج و التوزیع في المجتمعات ا  

كانیة د من إمیحهذا الأمر قد یا، و ببالتالي فهي تنتج الأسواق ضیقة و محدودة نسالتي تنشأ بها، و 

خلال  غیر أن هذا الأمر قد ینظر إلیه بإیجابیة من ،تخفیض تكالیف إنتاجهامن وفورات حجم و  استفادتها

في المستقبل و  التفصیلاتهذه  اتجاهالقدرة على التعرف على العملاء وتحدید تفضیلاتهم و أذواقهم، و 

   ؛رسم إستراتیجیة للمنافسة و البقاء في السوق بالتالي

  الاستغلالطلبات محدودیة وسائل و مت :سابعا

إذ لا تحتاج المؤسسة الصغیرة و المتوسطة إلى إمكانیات كبیرة كما هو علیه الحال في   

ضخمة و عمالة ماهرة و على قدر  استثماریةالمؤسسات الكبیرة، من أراض و مبان و آلات و قروض 

  ؛عال من التعلیم و التدریب و استهلاك واسع للطاقة لتشغیل معدات الإنتاج و المكاتب الإداریة المختلفة

  أهمیتها بالنسبة للاقتصاد: لثالثالمطلب ا

تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الصناعیة و الخدمیة على حد سواء ذات أهمیة كبری 

و تصنیع المواد و الخامات  لاستخداممنفذا جدیدا  اعتبارهاالذي تنتمي إلیه، ذلك أنه یمكن  للاقتصاد

السلع  استیرادالعمل على سد حاجات مجتمعه و التقلیل من و  لدالمحلیة، و بالتالي إضافة موارد جدیدة للب

  1 .المثیلة و الإسهام في العملیة التصدیریة من خلال المیزة النسبیة التي تحوزها

كما تكمن أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إضفاء المزید من المرونة في مجال تحسین   

من  كما أنها أكثر توافقا مع المناخ ،الاقتصادیةللتقلبات  والاستجابة فالوطني على التكی الاقتصادقدرة 

 الانكماشالموارد البشریة المادیة و التكنولوجیة فهي تتمیز بالمرونة و القابلیة للتكیف خاصة في ظروف 

  2.كما لهذه المؤسسات القدرة على تقلیص الهوة في مدى التطور بین أقالیم الدولة الواحدة ،الاقتصادي

                                                           
  .60عبده أبو سيد أحمد فتحي السيد، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .44عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ت الصغیرة و المتوسطة أهمیة المتطورة صناعیا لا یقل دور المؤسساأما بالنسبة للدول الكبرى و   

عن دورها في بقیة الدول، ففي الیابان مثلا استطاعت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خلال 

الصناعات  حیث أصبحت تلعب دور ،سسات الكبرىعملیات التعاقد من الباطن أن تتأقلم وتوافق مع المؤ 

و یضمن لها أحیانا رأس المال و المساعدة و هو ما یوفر لها سوقا مضمونا  ،المغذیة للصناعات الكبرى

الدولیة عبر مر الزمن نموا كبیرا للمؤسسات الصناعیة الكبرى مع  الاقتصادیاتفلقد عرفت  الفنیة و التقنیة

بقیت تتعایش مع  لات الصغیرة و المتوسطة لم تختف بتقدم مراحل النمو الاقتصادي، إلا أن المؤسس

ب في الكثیر من الدول المتطورة هو نمو غالة السبعینات كان التوجه البحیث إلى غای ،المؤسسات الكبرى

المنشئات الكبیرة و الصناعات ذات الكثافة العالیة، وذلك نتیجة للمنافع التي یمكن جنیها من خلال 

 إلا أن هذه الوجهة تغیرت بشكل كبیر بمطلع الثمانینات و حتى وقتنا الحالي، بعد أن ،وفورات الحجم

عو السیاسة الإقتصادیة في البلدان المتقدمة من خلال تجربتهم مع الصناعات الكبیرة إلى خلص صان

محدودیة التأثیرات الإیجابیة المزعومة لهذه الصناعات، خاصة فیما عرف بتأثیر التقطیر للأسفل 

)Trickle down  (أن كما  ،للصناعات كثیفة رأس المال و المعتمدة عادة على الواردات بصفة كبیرة

هذه المؤسسات الكبرى و العملاقة لم تتمكن من خلق مناصب شغل للعمالة العاطلة في القطاع 

  1 .اتحقیق نسق من النمو المدفوع ذاتی الصناعي، إضافة إلى فشلها في

وعموما تمكنت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من ضمان استمراریتها و دیمومتها جنبا إلى   

جنب مع المؤسسات الكبیرة، كنتیجة لكون أن التغیرات السریعة التي حدثت في العالم على مستویات كل 

ق و تفضیلات من التكنولوجیا المعتمدة في السلع، و كذا وسائل النقل والإتصالات، وكذا على مستوى أذوا

  .المستهلكین و نمط معیشتهم كان لها تأثیر بالغ على طبیعة و نوعیة الصناعات التي یجب تواجدها

ومن جهة أخرى تستمد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهمیتها من كونها الكیانات الأقدر على   

ي الإقتصادات المتقدمة بدایة التلائم مع تلك التغیرات الهیكلیة الناتجة عن تراجع الصناعات التقلیدیة ف

نحو نوعیة حدیثة من الصناعات معتمدة على المعرفة الكثیفة و  والاتجاه ،من سبعینات القرن الماضي

فقد أفادت بعض الدراسات التي أجریت على  ،المهارات العالیة في إطار ما یعرف باقتصاد المعرفة

الإستخدام  انخفاضیرة و المتوسطة، في حین مجموعة من الدول ارتفاع الإستخدام في المؤسسات الصغ

ة بفعلى سبیل المثال في بریطانیا تراجع حجم الإستخدام في الصناعات الصغیرة كنس ،في المشاریع الكبیرة

                                                           
  .45 - 44، ص ص  2007، الدار الجامعية، مصر، الصناعات و المشروعات الصغيرة و متوسط الحجمالنجار فريد،   1
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ثم بعد هذه الفترة عاد لتحقیق  ،بدایة السبعیناتو  1930ام الصناعي للفترة ما بین من إجمالي الإستخد

  .نسق تصاعدي

ؤسسات الصناعیة الصغیرة و المتوسطة في غالب الأحیان على الموارد و المواد كما تعتمد الم  

 ،الخام المحلیة بشكل یجعلها تتكامل مع الإقتصاد الوطني و بالتالي تظهر أهمیتها جلیة في هذا الشأن

. على العكس من المؤسسات الكبیرة التي تعتمد في الغالب على استیراد موادها الأولیة من العالم الخارجي

فالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة على عكس ما یعتقده بعض الإقتصادیین لا تزول مع تقدم مراحل 

وتنویعها و بالتالي  التنمیة، فهي تلعب دورا أساسیا و مستدیما من خلال زیادة عدد منتجات الإقتصاد

  1 .إحداث عملیة تنمیة صناعیة

 واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر: المبحث الثاني

تعاریفها من  اختلافبعد أن تعرفنا فیما سبق على مفهوم المؤسسة الصغیرة و المتوسطة و نقاط   

ت المؤسسات الصغیرة و ا عن ممیزاتعرفنا أیض ،إلیها هذا الإختلاف یستنددولة لأخرى، و المعاییر التي 

ذا النوع من بحیث صار الآن من الواجب القیام بإطلالة من واقع ه ،أهمیتها في الإقتصادالمتوسطة و 

و هو الأمر الذي  ،عن نشأته و تطوره، خصائصه و المشكلات التي یعاني منها، المؤسسات في الجزائر

  .یجعلنا نمهد لدراسة الصادرات غیر النفطیة لهذه المؤسسات و أثرها على النمو الاقتصادي

  نشأة و تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب الأول

  نشأة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر: الفرع الأول

المتوسطة في الجزائر في إطار البرامج الإستثماریة المنفذة  لقد تم الإهتمام بالمؤسسات الصغیرة و  

ففي السبعینات سادت وجهة  ،للفترة الممتدة من بدایة سبعینات القرن الماضي وحتى نهایة الثمانینات منه

تنظر إلى دور المؤسسة أو الصناعة الصغیرة و المتوسطة بأنها مكملة و تابعة الدور الذي تقوم به  رنظ

الكبیرة، ثم تغیرت وجهة النظر هذه إلى وجهة نظر ثانیة سادت في ثمانینیات القرن الماضي المؤسسات 

و التي ترى بأن المؤسسات أو الصناعات الصغیرة و المتوسطة هي أسلوب بدیل للنموذج المعتمد على 

  .الصناعات الثقیلة و المؤسسات الكبرى

  ) 1979-1967( متوسطة التابعة وجهة النظر الأولى و المؤسسات الصغیرة و ال : أولا

یة آنذاك ركزت على إقامة المؤسسات الصناعیة الكبرى المنتجة لوسائل عرغم أن السیاسة التصنی  

إلا أن هذه السیاسة فقد أولت الأهمیة في  ،الإنتاج، و أسندت عملیة الإشراف المباشر للوزارات المعنیة بها

                                                           
  .165 -164، ص ص 2001، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، الإقتصاد الصناعيالقريشي مدحت كاظم،   1
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د إحداث تنمیة شاملة تشمل كافة المناطق الجغرافیة جانب منها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقص

للبلاد، من خلال زرع نسیج من الصناعات الصغیرة والمتوسطة یعمل كمكمل للمؤسسات العمومیة 

بحیث تقوم الجماعات المحلیة المشرفة على هذه المؤسسات بتحقیق مفهوم الصناعات التابعة  ،الكبیرة

)les industries entrainees ( للصناعات الأساسیة الكبیرة من خلال أثار الجذب الأمامیة و

التابعة  المتوسطة العمومیة، أما المؤسسات الصغیرة والمتوسطةهذا بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و  الخلفیة،

، وكانت موجهة وفقا لأهداف السیاسة 1966للقطاع الخاص فكانت تخضع لتنظیم قانون الإستثمار لسنة 

 1 .فاعلمة و التي كانت تنظر إلیها كقطاع ثانوی و غیر التنمویة العا

  وجهة النظر الثانیة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الثمانینات :ثانیا

في فترة السبعینات و الهادفة إلى تطویر دور الصناعة  مع الفشل الذي حققته البرامج الإستثماریة  

الصغیرة و المتوسطة و تهیئتها لتحقیق الأهداف المسطرة لها في السیاسة التصنیعیة و التنمویة العامة، 

و أمام المشاكل والتباطؤ الذي أفرزته السیاسة  ،حیث كانت مساهمة هذه المؤسسات ضعیفة للغایة

و هنا انبثق  ،التنمویة المتبعة في مرحلة السبعینات، زاد تعمق الأزمة الاقتصادیة في منتصف الثمانینات

ي هذا التصور إلى إحداث تغیر جوهري ر و ترسخ تصور جدید في میدان السیاسة الاقتصادیة، بحیث یز 

  .فتحالسوق المت اقتصادمن الاقتصاد الممركز إلى  نتقالبالا الاقتصادیةعلى السیاسة 

على الاهتمام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، خاصة مع فشل  يلقد كان لهذا التوجه أثر جل  

حیث كلفت عملیة إنشاء  ،1979إلى  1967التصور السائد في المرحلة الأولى من العملیة التنمویة من 

غیرة و و صار ینظر إلى المؤسسات الص ،لت كاهل الخزینة العمومیةصناعات كبرى تكالیف باهضة أثق

 المؤسسات الكبرى حلم لالذي یجب أن یح) Voie Alternative(التوجه البدیل المتوسطة على أنها 

  نص، بحیث 1989- 1985و قد جاء هذا التوجه واضحا في التقریر العام للمخطط الخماسي الثاني 

  :على

 الاحتیاجاتالعمل على تنمیة و توزیع الأنشطة التحویلیة ذات الحجم المتوسط المعدة لتغطیة  "

  "الاستهلاكالوطنیة المتعلقة بالتجهیزات و الإنتاج و 

على الصناعات الثقیلة الكبیرة الحجم  الاعتمادوهو ما یدل على تغیر النمط التصنیعي من نمط   

في  الاستثمارعلى  الاعتمادو التي تحتاج إلى تكنولوجیات عالیة ومنشئات ضخمة مكلفة، إلى نمط 

                                                           
1

، كلیة )غیر منشورة(، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمھا وتنمیتھالخلف عثمان، -
  . 26، ص2004الجزائر،  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة
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) Extensive industriel(من مفهوم الصناعة الواسعة 

على عدد  الاستثمارات؛ فحسب هذا النمط تتوزع 

كبیر من الوحدات المستقلة وعلى كافة النطاق الجغرافي للوطن، بغرض التخفیف من حدة البطالة و 

كما لهذه المؤسسات القدرة على إیقاف 

و ذلك من خلال  الاستیرادفع الخارجي، بسبب ارتفاع قیمة فواتیر 

كما یمكنها في ظل هذا التوجه أن تلعب دورا رئیسیا في تنمیة 

 1.من تصدیر المواد الخام إلى تصدیر المنتجات المصنعة

  

نظرا للتغیرات الاقتصادیة التي حدثت في الجزائر نهایة القرن الماضي، التي تمخضت عن تحول 

و في ظل فشل كافة السیاسات في مجال تنظیم و تسییر المؤسسات، 

إعطاء أهمیة كبرى للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في خضم التوجه نحو 

المبرمة مع صندوق النقد الدولي  

كما شهدت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نموا كبیرا في عددها و اتساعا في القطاعات المشتغلة بها و 

 :التالي از هذا النمو المضطرد في عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة درج الجدول

  تنامي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

2015  2016  2017  

270545  270545  294612  

ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

  .الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة

  تنامي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

  

  و بناءا على معطیات الجدول السابق
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من مفهوم الصناعة الواسعة  الانتقالأي  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

؛ فحسب هذا النمط تتوزع )Intensive industriel(إلى مفهوم الصناعة الكثیفة 

كبیر من الوحدات المستقلة وعلى كافة النطاق الجغرافي للوطن، بغرض التخفیف من حدة البطالة و 

كما لهذه المؤسسات القدرة على إیقاف  ،المساعدة على تحسین المستوى المعیشي للمواطن الجزائري

فع الخارجي، بسبب ارتفاع قیمة فواتیر النزیف الحاصل على مستوى وسائل الد

كما یمكنها في ظل هذا التوجه أن تلعب دورا رئیسیا في تنمیة  ،توفیر جزء من السلع الاستهلاكیة محلیا

من تصدیر المواد الخام إلى تصدیر المنتجات المصنعة والانتقالالصادرات خارج القطاع النفطي 

  تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

نظرا للتغیرات الاقتصادیة التي حدثت في الجزائر نهایة القرن الماضي، التي تمخضت عن تحول 

و في ظل فشل كافة السیاسات في مجال تنظیم و تسییر المؤسسات،  ،الوطني الاقتصاد

إعطاء أهمیة كبرى للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في خضم التوجه نحو  الدولة الجزائریة نحو

 الائتمانیة الاستعداداتالاقتصادي، و في ظل  والانفتاح

كما شهدت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نموا كبیرا في عددها و اتساعا في القطاعات المشتغلة بها و 

از هذا النمو المضطرد في عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة درج الجدول

تنامي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر): 02-02( الجدول رقم 

201  2012  2013  2014  5

179893  188893  226227  246716  270545

ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وزار : على المصدر التالي بالاعتمادمن إعداد الطالب 

الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیةو 

تنامي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ):02- 02( الشكل رقم

و بناءا على معطیات الجدول السابق Excelمن اعداد الطالب باستخدام برنامج 
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إلى مفهوم الصناعة الكثیفة 

كبیر من الوحدات المستقلة وعلى كافة النطاق الجغرافي للوطن، بغرض التخفیف من حدة البطالة و 

المساعدة على تحسین المستوى المعیشي للمواطن الجزائري

النزیف الحاصل على مستوى وسائل الد

توفیر جزء من السلع الاستهلاكیة محلیا

الصادرات خارج القطاع النفطي 

تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: الثانيالفرع 

نظرا للتغیرات الاقتصادیة التي حدثت في الجزائر نهایة القرن الماضي، التي تمخضت عن تحول   

الاقتصادهام في هیاكل 

الدولة الجزائریة نحو اتجهت

والانفتاحالسوق  اقتصاد

كما شهدت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نموا كبیرا في عددها و اتساعا في القطاعات المشتغلة بها و 

از هذا النمو المضطرد في عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة درج الجدوللإبر 

الجدول رقم 

2011  السنوات

179893  عدد م ص م
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نجد أن عدد المؤسسات الصغیرة و  والشكل البیاني من خلال تفحص مختلف أرقام هذا الجدول  

و  ،2017إلى سنة  2011مرة من سنة  17المتوسطة في ازدیاد مستمر، بحیث تضاعف العدد بحوالي 

پرجع السبب في هذا التطور البارز إلى السیاسات المنتهجة، والتي كانت تهدف إلى دعم خلق المؤسسات 

وفي هذا المجال قام البنك المركزي باتباع سیاسة إئتمانیة توسعیة بمنح قروض لإنشاء  ،و الإستثمار

الأمر  ،2011نة ابتداءا من س%)  05وصلت إلى حدود (مؤسسات صغیرة و متوسطة بأسعار منخفضة 

الذي شجع المتعاملین الاقتصادین على الإقبال على مثل هذا النوع من المؤسسات خاصة مع أهمیة 

یضاف إلى هذا الدعم التي قدمته الحكومة لهذه المؤسسات، من  ،العامل التمویلي في العملیة الإستثماریة

الصغیرة و المتوسطة  لتفعیل دور المؤسساتتباع استراتیجیة او  ،خلال برامج التوجیه لهذا القطاع الحیوي

في الإقتصاد الوطني، من خلال توفیر الآلیات اللازمة لتنشیط هذا القطاع و إزاحة العراقیل التي تحول 

  .دون نموه و تقدمه

  التوزیع الجغرافي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الثالث

ئر بالمناطق الحضریة التي یوجد بها نسیج تتمركز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزا  

في  للاستمرارصناعي كبیر و تحتوي على كثافة سكانیة هامة، و هذا كي توفر لنفسها سوقا محلیا مقبولا 

ولایات من الشمال تستحوذ على النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات الصغیرة  10و یلاحظ أن  ،نشاطها

فیما یلي ندرج الجدولین الآتین لبیان كیفیة توزع المؤسسات الصغیرة و  ،و المتوسطة العاملة في الجزائر

  .الجزائري و المتوسطة بین ولایات الشمال و الجنوب

 التوزیع الجغرافي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة في العشر مراتب): 02- 03(الجدول رقم 

  )الأولى

  2017سنة   2016سنة   2015سنة 

عدد   الولاية  الرتبة

  المؤسسات

عدد   الولاية  الرتبة

  المؤسسات

عدد   الولاية  الرتبة

  المؤسسات

  41.006  الجزائر  01  38.096  الجزائر  01  35.296  الجزائر  01

  19.785  تيزي وزو  02  19.643  وهران  02  18.363  وهران  02

  16.204  وهران  03  17.840  تيزي وزو  03  16.045  تيزي وزو  03

  15.517  بجاية  04  14.009  بجاية  04  12.588  بجاية  04
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  14.960  سطيف  05  13.555  سطيف  05  12.289  سطيف  05

  13.093  تيبازة  06  11.526  تيبازة  06  10.243  تيبازة  06

  12.006  بومرداس  07  10.897  بومرداس  07  10.000  بومرداس  07

  11.250  البليدة  08  10.243  البليدة  08  9.349  البليدة  08

  11.049  قسنطينة  09  10.240  قسنطينة  09  9.291  قسنطينة  09

  8.933  عنابة  10  8.299  عنابة  10  7.766  عنابة  10

  291.595  باقي الولايات  167.039  باقي الولايات  152.716  باقي الولايات

  345.902  المجموع  321.387  المجموع  293.946  ا�موع

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و : على المصدر التالي من إعداد الطالب بالإعتماد: المصدر 

  الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة

التوزیع الجغرافي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة في العشر مراتب  ):02- 03( الشكل رقم

  الأولى

  

  .و بناءا على معطیات الجدول السابق Excelمن اعداد الطالب باستخدام برنامج  :المصدر

والخاصة بتوزیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  والشكل البیاني من خلال الأرقام الظاهرة في الجدول

الحساب  دبع(الخاصة على العشر الولایات الأولى في الترتیب، نلاحظ أن هذه الأخیرة تستحوذ على نسبة 

 2016، 2015، 2014للسنوات %  47.35، % 48.02، % 48.04) من خلال معطیات الجدول

على التوالي، و هو ما یعني تركز حوالي نصف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في العشر الولایات 
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أما بخصوص تراجع نسبة هذا التمركز  ،ولایة المتبقیة 38المذكورة و النصف المتبقي فهو موزع على 

المتبقیة هو أسرع من  38ة و المتوسطة الخاصة بالولایات فهو یعني أن متوسط نمو المؤسسات الصغیر 

  .نموه بالعشر ولایات المذكورة في الجدول

أما بالنسبة الولایات الجنوب الجزائري، فهناك إمكانیات و طاقات هائلة للتنمیة یمكن استغلالها  

ما یلي جدول و في  ،من خلال تنشیط و تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بهذه المناطق

   .ة و المتوسطة في الجنوبیلخص توزع المؤسسات الصغیر 

توزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في بعض ولایات الجنوب لسنوات ): 02- 04(جدول رقم 

2015 ،2016 ،2017.  

  2017سنة   2016سنة   2015سنة   الولاية

  %ة النموبنس  عدد المؤسسات  %ة النموبنس  عدد المؤسسات  عدد المؤسسات 

  12.84  4499  11.96  3987  3561  بسكرة

  13.24  3976  13.07  3511  3105  الوادي

  12.46  5487  12.16  4879  4350  ورقلة 

  11.81  6066  10.12  5425  4926  غرداية

  7.45  4480  7.00  4169  3896  بشار

  10.84  3394  11.83  3062  2738  الأغواط

  :المصدر التاليمن إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر 

   وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة

توزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في بعض ولایات الجنوب  ):02- 04( الشكل رقم

  .2017، 2016، 2015لسنوات 

  

  .و بناءا على معطیات الجدول السابق Excelمن اعداد الطالب باستخدام برنامج : المصدر
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بولایات  عددمن خلال أرقام الجدول السابق نلاحظ أن   

، و هو ما یدل على سهولة انتشار هذا النوع من %13إلى % 7بنسب تتراوح ما بین  دالجنوب في تزای

المؤسسات و قدرته على خلق التوازن الجهوي بین ربوع الوطن وإحداث التنمیة بالمناطق التي تتسم 

و توظیف بعض الإمكانیات الإنتاجیة  استغلالكما تعكس هذه الأرقام إمكانیة  ،بضعف الكثافة السكانیة

هم في الحركیة الإقتصادیة االمتوفرة بالجنوب الجزائري من أجل إنشاء مؤسسات إنتاجیة و خدمیة تس

  .بشكل عام

 القطاعات الأساسیة التي تنشط بها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة: الفرع الرابع

سیة بنسب تتوزع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر على جملة من القطاعات الأسا  

ع متفاوتة، حیث یتمركز أغلبها في قطاع البناء والأشغال العمومیة، ثم في المرتبة الثانیة یأتي قطا

یرة حسب وفیما یلي جدول یوضح توزع المؤسسات الصغ ،الإتصالاتالتجارة، ثم یلیه قطاع النقل و 

  :قطاعات النشاط الإقتصادي

توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة على قطاعات النشاط ): 02-  05(الجدول رقم 

  .الإقتصادي

  2017سنة   2016سنة   2015سنة   قطاع النشاط  الرقم

 %  عدد م ص م خ %  عدد م ص م خ %  عدد م ص م خ

  35.33  122238  34.84  111978  34.10  100250  البناء و الأشغال العمومية  01

  17.38  60138  17.28  55551  17.27  50764  التجارة والتوزيع  02

  8.92  30871  8.99  28885  9.01  26487  النقل و المواصلات  03

  6.96  24105  7.01  22529  7.09  20829  خدمات العائلات  04

  5.57  19282  5.75  18473  5.84  17178  الفندقة و الإطعام  05

  6.04  20908  5.68  18265  5.55  16310  خدمات المؤسسات  06

  5.11  17679  5.30  17045  5.48  16109  صناعة المنتجات الغذائية  07

  14.65  50678  15.14  48661  15.66  46019  باقي القطاعات  08

  100  345902  100.00  321387  100.00  293946  المجموع

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و : على المصادر التالي من اعداد الباحث بالإعتماد: المصدر

  .الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة
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توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة على قطاعات النشاط  ):02-05( الشكل رقم

  .الإقتصادي

  

  و بناءا على معطیات الجدول السابق Excelمن اعداد الطالب باستخدام برنامج : المصدر

 2016، 2015و على مدى السنوات  من خلال الأرقام البارزة في الجدول السابق نلاحظ أنه   

سیطر قطاع البناء و الأشغال العمومیة على مجموع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة  2017

 والاستثماراتك إلى المشاریع الكبیرة ، و یرجع السبب في ذل%35الناشطة في الجزائر بنسبة حوالي 

الضخمة التي شرعت فیها الحكومة الجزائریة في مجال السكن والمرافق العمومیة والبنى التحتیة و مشاریع 

خصبا لتنامي أعداد المؤسسات الناشطة في مجال  میداناو هو ما جعل هذا القطاع  ،التهیئة العمرانیة

كما أن هذه المؤسسات  ،تي قطاع التجارة والتوزیع، ثم النقل والمواصلاتثم یأ ،البناء و الأشغال العمومیة

% 15فیما تبقى % 85قطاعات أساسیة بنسب متفاوتة بإجمالي نسبة تصل إلى حوالي  07تتوزع بین 

  .ىموزعة على القطاعات الإقتصادیة الأخر 

 الدور الوظیفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة: المطلب الثاني

تحدد دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر إبتداءا من المخطط الرباعي الثاني، أین   

السكن، (كان ینظر لها كمؤسسات تعمل على مشاركة الصناعات الكبیرة و باقي القطاعات الأخرى 

 الاستراتیجیةا و الاجتماعیة و الثقافیة التي ترمي له الاقتصادیةفي تحقیق الأهداف ...) الصحة، التعلیم

بالمؤسسات  الاهتمامالجدیدة تزاید  الاقتصادیةو مع سنوات الثمانینات وفي إطار السیاسة  ،التنمویة
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، زیادة الاقتصاديالصغیرة والمتوسطة من أجل تأهیلها لتلعب دورا إضافیا یتمثل في تنویع النشاط 

و بذلك  ،الاقتصادیةهور بسبب الأزمة الجزائري الذي تد الاقتصادالعمودي و الأفقي، إنعاش  الانتشار

الجزائري، هذا الدور الذي نوجز أهم صوره فیما  الاقتصادأصبح لهذه المؤسسات دور كبیر و فاعل في 

  1 :یلي

  تلبیة الحاجیات الجاریة للسكان :أولا

نحو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعیة التي  الاهتماممع بدایة تنفیذ المرحلة الثانیة، وجه   

 القطاعات والفروع الصناعیة التي لها دصعیالالمسجلة على  الاختلالات امتصاصیمكن من خلالها 

ومن بین  ،علاقة مباشرة بتلبیة الحاجات الأساسیة للسكان؛ كمؤسسات قطاع البناء، و مؤسسات الخدمات

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة فیها دورا كبیرا ینم عن الحاجیات الجاریة للسكان و التي 

  :، نجدالاقتصادیةخصوصیتها و دورها الفاعل في إحداث التنمیة 

 توفیر مناصب العمل  

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة دور كبیر في توفیر مناصب الشغل و التخفیف من البطالة في   

فلقد كانت البدایة مع عملیة إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة، أین تم تفكیكي الإستثمارات الكبیرة . الجزائر

الطب المتزاید على إلى إستثمارات صغیرة تتوزع عمودیا و أفقیا، وقد ساهمت هذه الأخیرة في تغطیة 

، كما أنه و بفعل انتشارها )العمل سواء كان طلبا جدیدا أیر من الذین سبق لهم العمل و تم تسریحهم

الأفقي على مختلف المناطق عكس موقع المؤسسات الكبیرة في أقطاب التنمیة، فإنها تسهم في التخفیف 

ن من خلال تثمین مواردها المحلیة، كما من حدة البطالة في المدن الداخلیة و تحسین مناخي هذه المد

  ؛تسهم أیضا في تكوین و تأهیل الي العاملة بهذه المناطق

 تلبیة الطلب على السلع الإستهلاكیة  

إن طبیعة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و التي لا تحتاج إلى تكنولوجیات عالیة ولا إلى   

 تتمكن من تلبیة الحاجیات بحیثور إمكانیاتها إمكانیات مالیة ومادیة كبیرة، یمكنها أن تتوسع و تط

و بالتالي . الجاریة للسكان من مختلف السلع و المنتجات سواء على مستوى السوق المحلي أو الوطني

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما في تحسین علاقة العرض و الطلب على هذه السلع 

اع منها بسبب تراجع الإنتاج الوطني و تقلص حجم بالتخفیف من العجز المسجل في بعض الأنو 

 ؛الواردات

                                                           
  .196 -191لخلف عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص    1



 

 

اسهامات تنمية الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الفصل الثاني      

64 

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كأداة للتوطین الصناعي :ثانیا

فالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل المخطط الوطني للتوطین الصناعي، أداة للامركزیة و   

تقوم بلعب هذا الدور من خلال أمرین  التنمیة الجهویة تعمل على تنمیة الموارد على المستوي المحلي، و

  1:هما اثنین

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كأداة لتنمیة المناطق  

رأس مال كبیر و تكنولوجیا لأن الحجم الصغیر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و عدم تطلبها   

معقدة إضافة إلى سهولة توطین هذا النوع من المؤسسات، أمور كلها تتوافق و متطلبات الإقتصادات 

  :ذلك لكون أن إهتمامات التنمیة على المستوي المحلي تتمحور حول ،المحلیة

 ؛تحدثها تشجیع توزیع أحسن و لا مركزیة النشاطات الإقتصادیة، و نشر أثر التحولات التي  

 ؛ة التصنیع على كامل القطر الوطنيعملی 

  ؛لسكان المحلیینلتوفیر فرص العمل على المستوي المحلي  

 ؛تحسین مداخیل المنطقة الریفیة عن طریق توزیع الإستثمارات لتشمل هذه المناطق  

  تثمین الموارد المحلیة من مواد أولیة، و موارد بشریة؛  

 و  لنشاط الاقتصادي أمام شریحة واسعة من المتعاملینفتح مجال الاستثمار والتدخل في ا

  .خواصالمحلیة و الجماعات و الالمقاولین 

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كعامل للامركزیة  

رغم صعوبة تطبیق هذا المبدأ على أرض الواقع بالجزائر، أین نجد أن المؤسسات الصغیرة و   

المتوسطة بالجزائر تتركز حول المناطق العمرانیة الكبرى أین تواجد الهیئات الإداریة و الأسواق الكبرى، 

ات الصغیرة و بالرغم من المجهودات التي بذلتها الحكومة من خلال الإستثمارات العمومیة والمؤسس

المتوسطة العمومیة، أو من خلال منح تشجیعات و مزایا عدیدة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة 

و أمام كل هذا یمكن القول أنه و بالمرونة . مقابل تمرکزها بالمناطق الداخلیة لتحقیق اللامركزیة المنشودة

بانتشارها سلسلة وسیطیة بین  ستطیع أن تشكلالتي تمیز توطین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، فإنها ت

  .الأقطاب الصناعیة التي یصعب من الناحیة التقنیة و الإقتصادیة إعادة توطینها

  

 

                                                           
1
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  تدعیم الصناعات الكبیرة :ثالثا

إنه و من الأهداف المنتظر تحقیقها من خلال إشراك مجموع الصناعات و المؤسسات الصغیرة و   

، وفیما یلي أهم تنظیم الإستهلاكات الوسیطةتكثیف النسیج الصناعي القائم و المتوسطة هو الوصول إلى 

  1:النقاط

 تنعیم الصناعة الكبیرة و تكثیف النسیج الصناعي  

في معرض حدیث عن  1977- 1974أشار التقریر التمهیدي للمخطط الرباعي الثاني   

ا هاما في تحقیق الانسجام في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن هذه الأخیرة تستطیع أن تؤدي دور 

 ،عملیة التصنیع؛ خاصة مع توسع مجال تدخل هذا القطاع إلى إنتاج السلع التجهیزیة و السلع التحویلیة

الأمر الذي یزید من فرص إندماجه في الإقتصاد الوطني و یأتي تحقق التكثیف الصناعي من خلال 

  :التطورات التالیة

  ؛استهلاكها للمنتجات نصف المصنعة، تامة الصنعتوسیع المؤسسات العمومیة، معبر   

  ارتفاع معدل التكامل الصناعي للمؤسسات الوطنیة بفضت عملیة المقاولة الباطنیة؛  

 المساهمة في إحداث التكامل القطاعی ما بین فروع القطاع الصناعي نفسه أو بین القطاع 

  .القطاع الصحي، قطاع التعلیمالصناعي و القطاعات الأخرى كالقطاع الفلاحي، قطاع السكن، 

 تنعیم الصناعة الكبیرة بتنظیم الإستهلاكات الوسیطیة  

إن إنتشار العدید من المركبات الصناعیة بین مختلف المناطق، أدى إلى نشوء حاجة إلى ضرورة   

من خلال  ،إقامة صناعات أخرى تعمل على تكثیف النسیج الصناعي والرفع من التكامل الصناعي

الباطنیة والتي تعد أحد أهم النشاطات الصناعیة التي تقوم بها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المقاولة 

من الممكن لهذه الأخیرة أن تلبي حاجة المؤسسات الكبیرة من المنتجات نصف المصنعة و  صار

مال مما مكن الصناعات الكبرى من التحرر من الأع ،خاصة في مجال قطع الغیارالمنتجات الوسیطیة و 

فتكون المؤسسة الصغیرة و المتوسطة  ،الملحقة التي تصرفها في الكثیر من الأحیان عن أهدافها الحقیقیة

  .هنا قد ساهمت في تقویة مردودیة الصناعة الكبرى بشكل غیر مباشر

 هاهالمشكلات التي تواج: المطلب الثالث

إنه و بالرغم من الأهمیة البالغة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة في الإقتصاد، إلا أنها في الجزائر   

على الرغم من كون أن هذا النوع من المؤسسات پشغل حیزا و لا زالت تعاني من جملة من المشكلات، 

                                                           
1
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ة المؤسسات الصغیرة و صناع القرار، الذین ینادون باستمرار بضرورة ترقیت الإقتصادیة و كبیرا في الأدبیا

المعوقات التي تعوق تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نذكر ومن بین هذه المشكلات و  ،لمتوسطةا

  1 :ما یلي

  عدم تقدیم الحمایة الكافیة للمنتج الوطني من التدفق الفوضوي للواردات :أولا

المصنعة من السلع و تطبیق قواعد الإقتصاد الحر و فتح الأسواق أمام واردات الدول  إن  

الخدمات، و التي من العادة تكون ذات تنافسیة سعریة عالیة و تكنولوجیا متطورة قد تؤثر على الصناعات 

و بالتالي صار . الصغیرة الحدیثة النشأة، من خلال التأثیر على قدرتها في التنافس و البقاء في السوق

لا تترع بالتحریر  الحمایة للمؤسسات الصغیرة، و أنمن الواجب على الدولة الجزائریة تقدیم المزید من 

لأن هذه الأخیرة تقبل بمبدأ حمایة المنتوج . الإقتصادي لإستیفاء شروط الإنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

لكن یتطلب هذا من الحكومة في بادئ الأمر . المحلي عن طریق الرسوم الجمركیة كلم للصناعات الناشئة

ات الصغیرة و المتوسطة و المنتجات التي تنتجها و من تم الشروع في صیاغة وضع خارطة للمؤسس

راق المطبق من طرف سلع الإستیراد و غكما یجب على الدولة التدخل لمحاربة الإ، السیاسة الأنسب لذلك

  ؛الذي یستهدف ضمان إحتكار السوق المحلي بعد طرد كافة المنافسین من السوق

  عدم ملائمة المحیط :ثانیا

هناك جملة من المشكلات تعاني منها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و التي تعود في   

  :الأساس لرداءة المحیط الخاص بهذه المؤسسات؛ و من هذه المشاكل تذكر مثلا

 المحیط الإداري  

سیا في تمثل الإستجابة الإداریة البطیئة لمتطلبات نشاط المؤسسة الصغیرة و المتوسطة عائقا أسا  

تتمیز  أما بالنسبة للجزائر فلا تزال إدارتها ،وجه هذه المؤسسات، سواءا في المجال التنظیمي أو التنفیذي

سوءا فیما یتعلق بطلبات التمویل، القرض،  ،ببطئ شدید في دراسة المشاریع الإستثماریة والموافقة علیها

هو ما یفوت على الإقتصاد الوطني فرصا حیازة العقارات وغیرها من الإجراءات الإداریة المختلفة و 

 :و تعود أسباب هذا البط إلى ،إستثماریة واعدة

 عدم تهیئة الذهنیات الإداریة الجزائریة لتفهم خصوصیة هذا النوع من المؤسسات و ضرورة 

  الإسراع في معالجة طلبات هذه المؤسسات؛ 

                                                           
، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول حول المتوسطة في الجزائرمعوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة و شبايكي سعدان،    1

  .2002أفريل   9و8المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في التنمية، جامعة الأغواط، 
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  النصوص التشریعیة الخاصةعدم مواكبة الجهاز التنفیذي للسرعة الحاصلة على مستوى 

 .بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 ضعف نظام المعلومات  

أن البیئة المعلوماتیة الضعیفة التي تعیش ضمنها المؤسسة الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،   

لأنه إذا لم یتم توفر معلومات دقیقة حول المؤسسات . تسهم إلى حد بعید في الحد من نموها و تطورها

الصغیرة و المتوسطة و منتجاتها و مشاكلها، لا یمكن بأي حال من الأحوال تسطیر خطة أي برنامج 

  ؛واضح المعالم الترقیة و تطویر هذه المؤسسات

  مشكلة العقار الصناعي :ثالثا

 تعتبر مشكلة العقار الصناعي من بین أكبر المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الإقتصادیة  

  :فهناك أوجه مختلفة لهذا المشكل مثل. الجزائریة عموما، و المؤسسة الصغیرة و المتوسطة بالخصوص

  طول مدة منح الأراضي المخصصة للإستثمار؛  

  رفض طلبات منح العقار الصناعي دون تقدیم أي مبررات لذلك؛  

  الإختلاف حول أسعار التنازل؛  

 المحلیة من أجل تعویض المالكین الأصلیین؛  نقص الموارد المالیة اللازمة لدى الجماعات  

  مشكلة عقود الملكیة و التي لا تزال قائمة في العدید من مناطق الوطن، لكون الأراضي في غالب

، و مما زاد المشكل ...)أراضي خواص، بلدیة، دومین، ( الأحیان لا تتبع لجهة إداریة واحدة 

  .قة بحیازة عقارات الاستثمارمعمقا عدم وجود قانون پخص بالإجراءات المتعل

 مشكلات التمویل و النظام المالي :رابعا

في خلق صعوبات و مشاكل في  حیث یتسبب الضعف الذي یعرفه النظام المالي الجزائري  

ففي الحین الذي تركز فیه الخطابات السیاسیة على ضرورة . للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التمویل

ات الصغیرة و المتوسطة، تصطدم هذه المؤسسات عن اللجوء للمؤسسات توفیر الدعم المالي للمؤسس

   :المالیة بمشاكل عدیدة، منها المشكلات التالیة

   المدى؛غیاب أو النقص الكبیر في التمویل طول   

 ؛المركزیة في منح القروض   

  و  كالإعفاءاتنقص في المعلومات المالیة، خاصة ما یتعلق بالجوانب التي تستفید منها المؤسسة

  فترات السماح؛ 
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  ضعف الشفافیة في تسییر عملیة منح القروض، رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار؛  

 محدودیة صلاحیات الوكالات البنكیة في عملیة منح القروض بسبب عدم الإستقلالیة النسبیة.  

  عدم توفر التحفیزات الضریبیة و الجمركیة الكافیة :خامسا

بیة و الجمركیة دور أساسي في تنمیة و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، یر ضللتحفیزات ال  

و بالتالي وجب تخصیص سیاسات ضریبة و جمركیة . و التي بواسطتها یتم الوصول إلى التنمیة المنشودة

  .تحفیزیة

 صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر النفطیةالإجراءات تنمیة : المبحث الثالث

الجزائر نهج التنمیة الصناعیة المعتمد على تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و  اختارتبعد أن   

، نظرا لقدرة و نجاعة هذه المؤسسات في التغلب على مختف المشكلات التي الاقتصادالمتوسطة في 

لحكومة ث لإبراز مختلف السیاسات التي اتخذتها احفي هذا المب ىنسع ،الجزائري الاقتصادیعاني منها 

الجزائریة لغرض تمكین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من الإسهام بشكل فاعل في الصادرات غیر 

  .النفطیة

  سبل تفعیل دور صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب الأول

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما في تنمیة الصادرات غیر النفطیة و الرفع من   

الإجمالیة للصادرات و تنویع المحتوى السلعي لهذه الصادرات، و بالنظر لما ذكرنا سعت الدول  القیمة

الوضع سیاسات و خطط بغرض تنمیتها، فمثلا في مجال التسویق و تنمیة الصادرات ینبغي وضع خطة 

  1 :لترویج الصادرات، بحیث تشمل ما یلي

  المشاركة في المعارض المحلیة و الخارجیة؛  

  الدراسات التسویقیة الاستشاریة؛  

 ؛السفر الجماعي للمصدرین  

  طباعة الكتیبات و الأشرطة الترویجیة؛  

 إنشاء و إدارة مكاتب النرویج و البیع بالخارج تحت رعایة السفارات؛  

  وضع خطة عمل و تنفیذها لتعریف البلدان الأجنبیة بالمنتجات المحلیة؛  

  المعارض و الأسواق الدولیة؛ وضع برنامج سنوي رسمي للمشاركة في  

                                                           
دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتسويق  الحليب  ،تقييم الأداء الصناعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائربن يحي عبد القادر علي،    1

  .26-25، ص ص2006، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، )غير منشورة(ومشتقاقته بعين الدفلى، مذكرة ماجستير 
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  تخصیص مساحات كبیرة بأرض المعارض لعرض منتجات المؤسسات الصغیرة؟  

  تنظیم حملات تصدیریة من خلال الإعلانات و المجلات والندوات وتوزیع كتالوجات المنتجات؛  

  ات أيإقامة معارض دائمة في المراكز الرئیسیة التجاریة بالعالم، بحیث تتم تحت إشراف السفار 

  التمثیل التجاري؛ 

  تقدیم المعلومات المحدثة عن كیفیة الاستفادة من الاستثناءات والإعفاءات الواردة بالاتفاقیة

  المعدلة للجات؛ 

 بربطها مع المراكز  كدعم استفادة المؤسسات الصغیرة المصدرة من النقاط التجاریة، و ذل

  متابعة ومقارنة الفرص التجاریة في العالم؛المعلوماتیة الخاصة ببرنامج الكفاءة في التجارة ل

  و  لمساندة المؤسسات الصغیرة كقنوات لتوزیع للتسویقإنشاء شركات أو وكالات متخصصة

  تصدیر منتجات هذه المؤسسات؛

 إنشاء جمعیة متخصصة في تسویق منتجات المؤسسات الصغیرة یتم تمویلها من الصندوق 

  ؛الاجتماعي أو البنوك المتخصصة

 ؛و تنشیط التعاقد من الباطن بین المؤسسات الكبیرة و الصغیرة تشجیع  

 ي المجتمعات العمرانیة الجدیدةتشجیع إقامة المؤسسات ف .  

  برامج تعزیز القدرة التنافسیة للصادرات الجزائریة: المطلب الثاني

قدرات ها بأن رفع ال، إدراكا منالاقتصادیةلقد اهتمت الجزائر بالجانب التنافسي لمؤسساتها   

ستمثل النافذة الأساس على الأسواق الخارجیة التي تمكن المنتوج المحلي من تبوأ مكانة هامة التنافسیة 

عزیز القدرة و تجسد هذا الاهتمام من خلال جملة من البرامج و الإجراءات التي تستهدف ت ،بهذه الأسواق

  .تثمین المیزة التنافسیة والمحافظة علیهاالتنافسیة و إكساب و 

  تعزیز القدرة التنافسیة للصادرات الجزائریة في الأسواق الخارجیة: الفرع الأول

قدرة الدولة على إنتاج السلع و الخدمات التي تنجح في اختراق " تعرف القدرة التنافسیة بأنها  

 مستدیمةفراد وتحقق معدلات نمو مرتفعة و السوق الدولي، و في الوقت نفسه تزید من الدخل الحقیقي للا

للبقاء في السوق  1، فالتحدي الأهم بالنسبة للدول و خاصة منها النامیة یكمن في تحسین القدرة التنافسیة"

الدولي، الذي یشهد تنامي اتجاهات العولمة الاقتصادیة، المتمثلة في تزاید الاندماج و الترابط بین أجزاء 

                                                           
، 06غرداية، العدد ، مجلة الواحات، المركز الجامعي بدور التغيير التكنولوجي في تنمية و تدعيم القدرة التنافسية للدولةمصطفى عبد اللطيف،    1

  .73-64،ص ص 2009ديسمبر 
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لتجاریة بین الدول في ظل اتجاهات م حجم المبادلات اظالعالمي المختلفة، إضافة إلى تعاالاقتصاد 

و هنا . تحریر نظام التجارة العالمیة، وانخفاض القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على السلع و الخدمات

. یصعب الأمر على جمیع الدول في تحقیق معدلات النمو المستهدفة خارج نطاق السوق العالمي المود

ستندة العالمي المتوجه نحو التكامل و المنافسة الحادة الم حیث تمثل هذه التطورات الراهنة في الاقتصاد

المعلومات، أهم التحدیات التي ستواجه الدول النامیة بصفة عامة و الجزائر بدرجة كبیرة على المعرفة و 

  .بصفة خاصة خلال العقود القادمة

المفتوح على  وقد قامت الجزائر بخطوات كبیرة خلال السنوات الأخیرة بتبني اقتصاد السوق  

التفاعل معه، الشيء الذي یدعو إلى اتخاذ إجراءات موازیة لتقویة القدرات التنافسیة الاقتصاد العالمي و 

للقطاعات الإنتاجیة من خلال بناء و تنمیة قدرات مختلفة، مثل تنمیة قدرات التجدید و التطویر و 

التنافسیة في الأسواق  لأساسیة لتحقیق المیزةالابتكار و الارتقاء بجودة المنتجات التي تعد من العناصر ا

 .العالمیة المعاصرة، بما یؤدي إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني و تعلیم مركزه التنافسي

ولكن تحدیات تنمیة و تطوپر تلاك القدرات التقنیة الذاتیة تتطلب قدرا من الإمكانیات والموارد   

ز الكفاءة الإنتاجیة لعناصر الإنتاج في الصناعات التصدیریة و حیث أن تعزی ،العلمیة و المادیة و التقنیة

یساعد على تقلیل تكلفة منتجاتها، و من ثم یساهم في تحقیق تحسن مطرد في تقویة قدراتها التنافسیة في 

فمن المهم توجیه الجهود نحو تعزیز الكفاءة الإنتاجیة سواء من خلال تنمیة . الأسواق المحلیة و العالمیة

ت والموارد الذاتیة أو من خلال التوسع في نشر و استخدام و توطین التقنیات الجدیدة في القطاعات القدرا

   .الإنتاجیة المختلفة

و بما أن أكثر الصادرات الجزائریة خارج المحروقات تتمثل في المواد النصف مصنعة وهي مواد   

حظ هنا أن معظم الصادرات الجزائریة لا لا تتمتع بقدرتها على المنافسة الخارجیة، و بالتالي فان الملا

  1.تحتاج إلى صفة المنافسة

  المیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الثاني

یعتمد نجاح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القدرة على مواجهة المنافسة سواء على الصعید المحلي 

  2:أو الدولي على العوامل التالیة

                                                           
غير (، مذكرة ماجستير دراسة حالة مؤسسة كومينوس -تأهل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للرفع من قدرتها التنافسية صالحي سلمى،     1

  .61،ص 2006، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، )منشورة
  .23-22النجار فريد، مرجع سبق ذكره، ص ص     2
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 ؛ )المشترین و المستهلكین(بخدمة و إرضاء المتعاملین  الإهتمام  

 ؛الإهتمام بالأمانة و الثقة و الجودة في المنتج أو الخدمة 

  التجدید و التطویر المستمرین في المنتجات و الخدمات ؛ 

  ترشید الإنفاق و تطبیق فعالیة التكلفة؛ 

  البیئة المحیطة للبحث عن فرصالإدارة الإستراتیجیة المرنة لقیاس التحولات والتغیرات في 

  .تسویقیة متجددة

الطبیعة الخاصة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة من شأنها أن توظف جملة من العوامل التي  إن

تنطوي علیها هذه المؤسسات لمساعدتها للحصول على المیزة التنافسیة، و بالتالي القدرة على 

من ذلك، هناك عوامل أخرى تعمل على تقهقر هذه الأسواق المحلیة و الدولیة، و بالعكس  اختراق

   :المؤسسات و فقدانها للتنافسیة، و في ما یلي تفصیل للعوامل المساعدة و العوامل المعرقلة

 العوامل المساعدة :أولا

  1 :من بین العوامل المساعدة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في بناء قدراتها التنافسیة یمكن ذكر ما یلي

 عنصر العمل لعام  

تعتبر كثافة عنصر العمل إحدى السمات الممیزة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة، بحیث تناسب   

هذه الكثافة مع تقنیات الإنتاج البسیطة المطبقة في هذه المؤسسات، خاصة في الدول النامیة مثل الجزائر 

فالدور الذي  ،ر رأس المالو التي تفتقر لرؤوس الأموال اللازمة لإنجاز مشاریع ذات كثافة في عنص

مثل البیرو  بلدتلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في امتصاص العمالة العاطلة بالغ الأهمیة، ففي 

هذا العام الذي تستطیع أن توظفه هذه المؤسسات بالنظر  ،من حجم العمالة% 60تمتص ما نسبته 

  ؛خلاله على تدنیة تكالیفها و رفع تنافسیة منتجاتهالإنخفاض تكلفة الید العاملة بالبلدان النامیة وتعمل من 

 اختیار الأسواق  

تتجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى الأسواق التي لا تدخل ضمن إهتمامات المؤسسات   

الكبیرة، بالنظر لصغرها و محدودیتها و هو ما یمكن هذه المؤسسات من تطویر قدراتها التنافسیة و 

  ؛ى أسواق أكثر إتساعاالإستعداد للمنافسة عل

  

                                                           
، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كميزة تنتافسية و التحديات العالمية الجديدةعياش قويدر،    1

  "، بتصرف2002أفريل  9 - 8المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في التنمية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، أيام :"حول
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 التنظیم  

 أن الهیاكل التنظییة البسیطة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة قد تلعب دورا هاما في أكساب  

المؤسسة میزة تنافسیة، لأن هذه الهیاكل لا تعتمد على كثافة التنظیم المكرس للنمط البیروقراطي، من 

خلال تطلبه لعدة مستویات تنظیمیة كما هو الحال في المؤسسات الكبیرة والذي ینتج عنه جمود في 

  ؛قراراتها التنظیم و عدم التحفیز للعمال من خلال إشراكهم في تحدید أهداف المؤسسة و صنع

 المخاطر السوقیة 

و صغر  استثماراتهاتمتاز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بقلة مخاطرها السوقیة، بالنظر لقلة   

حصصها السوقیة و التي تسهم لا محالة في تدنیة تكالیف التحوط و بالتالي منح فرصة أكبر لمنتجات 

  ؛ریة منها بالدرجة الأولىهذه المؤسسات بغرض زیادة قدرتها التنافسیة، خاصیة السع

 طرق التسییر  

فمسیر الشركة و الذي . تستخدم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة طرقا تسییریة غایة في البساطة  

یر، و التواصل المباشر مع دائم و الإشراف على كل میادین التسیعادة ما یكون مالكها یتمیز بالحضور ال

هذا  personnalisation de la gestionسسات بما یسمى بمفهوم وحي تسییر هذه المؤ . كافة العمال

الأسلوب في التسییر من شأنه أن یرفع من سلامة قرارات المسیر، مما یعود على الأداء الكلي للمؤسسة 

  .و بالتالي رفع إمكانیاتها التنافسیة

  قلةر المعالعوامل  :ثانیا

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للافضلیة التنافسیة ،  من بین العوامل التي تقف في وجه إمتلاك  

  1 :نذكر ما یلي

  تمانئالإ  

بحیث تتلقى المؤسسة الصغیرة و المتوسطة صعوبة كبیرة في الحصول على القروض اللازمة   

القرار، و التي یرتبط  إما لتخوف المالك من فقدان الإستقلالیة في إتخاذ ،التمویل نشاطاتها المختلفة

وإما السبب العلاقات المعقدة مع البنوك وارتفاع معدلات الفائدة  ،مفهومها لدیه بمفهوم الإستقلالیة المالیة

إن هذه الصعوبة في الحصول على الإئتمان من شأنها أن تحد من قدرة المؤسسة على المنافسة و کسب 

  ؛حصص في السوق

  

                                                           
  .اش قويدر، مرجع سبق ذكره لتصرفعي   1
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 لفعالیةالهیكل التنظیمي كعامل مثبط ل  

یمكن لبساطة الهیكل التنظیمي والتي تكلمنا عن إیجابیاتها في العوامل المساعدة أن تلعب دورا   

سلبیا، من خلال إعتماد هذه الهیاكل على الحوار والإتصال المباشر وعدم الإعتماد على الوسائل 

ثر على الأداء التنافسي المكتوبة، و هو ما قد یتسبب في إنتشار الإشاعات و الأخبار الخاطئة، مما یؤ 

  ؛للمؤسسة

 تكلفة التكوین 

على العكس من المؤسسات الكبیرة أین یتمیز العمال بالتخصص، فإن المؤسسات الصغیرة تتمیز   

و بغیة التكیف مع المحیط التنافسي تصطدم المؤسسات الصغیرة و . بتعدد إختصاصات عمالها

  ؛د من تنافسیتها في السوقیح المتوسطة بتكالیف تكوین العمال الباهضة و هو ما

 التكنولوجي لالعام  

إنه و أمام محدودیة الموارد المالیة تقف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، عاجزة أمام مواكبة   

، التي أصبحت تشكل عنصرا مهما في ضمان "La veille Technologique"الیقضة التكنولوجیة 

  ؛المركز التنافسي

 نظام المعلومات  

ضعف نظام المعلومات في هشاشة الموقف التنافسي للمؤسسات الصغیرة و  حیث یتسبب  

  ؛المتوسطة، خاصة مع التغیرات الحاصلة في البیئة المحیطة بهذه المؤسسات

 الكفاءة في الأداء نقص  

كثیرا ما یسبب نقص الكفاءة الناجم عن غیاب نظام المعلومات و عدم أهلیة المسیرین في تدني   

تتحمل هذه الأخیرة أخطار التعامل مع الزبون  كو من جراء ذل ،الصغیرة و المتوسطةأداء المؤسسة 

 و هو " mono activite "، أو تحمل مخاطر الإعتماد على نشاط وحیا  mono clientale'د حالوا

  .ربما ما یفسر تخلى عدد كبیر من المؤسسات عن نشاطها

 العامل البیئي  

في معرقلة سیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل تعلیم یلعب العامل البیئي دورا كبیرا   

مركزها التنافسي، إذ تعاني هذه المؤسسات من السیاسات المالیة المنتهجة و من السیاسات الضریبة و 

  .الجمركیة غیر المحفزة و التي في العادة ما توجه لخدمة المؤسسات الكبیرة لونها
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  المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبرامج تأهیل : الثالثالمطلب 

في هذا الصدد قامت الدولة الجزائریة بتنفیذ برنامجین، الأول تم بتعاون بین وزارة المؤسسات   

الصغیرة و المتوسطة و الإتحاد الأوروبي و یعرف هذا البرنامج ببرنامج میدا، أما الثاني فهو برنامج 

  .وطني تشرف علیه الوزارة سابقة الذكر

  برنامج میدا لدعم و تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: ل الفرع الأو

بهدف رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات الجزائریة الصغیرة و المتوسطة و تمكینها من الصمود أمام       

و یتمثل هذا الاتفاق في برنامج میا  ،المؤسسات الأوروبیة، قامت الجزائر بعقد إتفاق مع الإتحاد الأروبي

عاملا و تنشط في القطاع الصناعي أو  20المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تشغل أكثر من  لتأهیل

ملیون یورو، منها  9.62بحواليقطاع الخدمات الصناعیة، تقدر المیزانیة المخصصة لتمویل هذا البرنامج 

هذا  رسنوات و پسپ 5و قد حددت مدة هذا البرنامج بـــــــ  ،ملیون یورو كتمویل من الاتحاد الأروبي 57

  1 .من الخبراء الأوروبین و الجزائریین صالبرنامج من طرف فریق مخت

 نشاطات برنامج میدا  

   2 :تتمثل النشاطات التي یسعى هذا البرنامج لتحقیقها في جملة النقاط التالیة

 یل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛تأه  

  وتطویر الأدوات و الوسائل الجدیدة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛  دعم  

  تغطیة ضمانات صندوق الضمان؛  

 تعزیز قدرات جمعیات أرباب العمل و الجمعیات الحرفیة.  

  البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الثاني

على البرنامج الذي تقدمت به وزارة  08/  03 / 2004وافق مجلس الوزراء الجزائري بتاریخ   

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، و الخاص بتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

، و 2006سنوات إبتداءا من سنة  6عامل، وقد حددت مدة تنفیذ البرنامج ب  20التي تشغل أقل من 

وقد جاء هذا البرنامج في . ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةیمول هذا البرنامج من طرف صندوق تأهی

من هذا  18إطار القانون التوجیهي المتضمن ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، خاصیة المادة 

حسب  لالقانون و التي تنص على ضرورة قیام وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بوضع برامج تأهی

                                                           
  .87، الجزائر، ص2008، أوت 11، مجلة دراسات إقتصادية، العددبرامج  المؤسسات الإقتصادية الجزائريةعبد الكريم سهام،    1
  .88مرجع نفسه، ص    2
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رض تطویر تنافسیة المؤسسات و ترقیة المنتوج الوطني لیستجیب للمقاییس ما تراه مناسبا، و ذلك بغ

  1 .العالمیة

  أسباب تطبیق البرنامج :أولا

  2 :إن الأسباب الرئیسیة و التي دفعت بالدولة الجزائریة إلى إطلاق مثل هذا البرنامج تتمثل في  

 20تشغل أقل من  عدم وجود أي برنامج تأهیل یخص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي 

معاملا، فلا برنامج وزارة الصناعة یختص بتأهیل هذا النوع من المؤسسات و لا حتى برنامج 

خاصة مع العلم أن هذه المؤسسات تمثل شریحة كبیرة من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة . میدا

  المتوسطة؛من إجمالي المؤسسات الصغیرة و %  97العاملة بنسبة 

 ذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الإقتصاد، ناهیك عن التطورالدور الأساسي ال 

  السریع الذي تشهده؛

  إتباع الجزائر لسیاسة الإنفتاح على الأسواق الخارجیة و تحریر التجارة الخارجیة و رفع الحواجز

و  يالجمركیة یفرض على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطویر مستواها التكنولوجي والتسییر 

  .التنظیمي، و هو ما یتطلب برنامج تأهیل

  أهداف البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :ثانیا

لفهم الأهداف التي من أجلها جاء البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یمكن إدراج 

  :ي و الذي یوضح هذه الأهدافالشكل الموال

  البیان العام لبرنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ):02- 06(الشكل رقم 

 

 

 

 

90عبد الكریم سهام، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر   

                                                           
  .89مرجع نفسه، ص    1
  .90-  89مرجع نفسه، ص ص     2
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هذا البرنامج یشمل أربعة جوانب أساسیة، هذه الجوانب تتمثل أن و من خلال الشكل السابق نستخلص 

  1 :في

 إلیه المؤسسة المعنیة بالتأهیلمن خلال تحلیل قطاع النشاط الذي تنتمي : الجانب القطاعي.  

 من خلال توحید المعاییر و المقاییس للولایات ذات الأولویة، حیث یوجه : الجانب الإقلیمي

ولایات یتركز فیها أكبر عدد من المؤسسات الصغیرة و  10في المرحلة الأولى إلى  البرنامج

 ؛المتوسطة

 هیاكل دعم المؤسسات الصغیرة ومن خلال تحسین المحیط المؤسساتي و : جانب المحیط

  ؛المتوسطة

 من أجل تحسین تنافسیتها و جعلها في المستوى  :جانب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  .المطلوب

  2 :أما أهداف البرنامج فهي كالآتي

  الأهداف العامة :أولا

تتمثل الأهداف العامة لهذا البرنامج في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و جعلها قادرة   

على مواكبة التطور في التكنولوجیا و في الأسواق، و كذا تحسین تنافسیتها سواء على مستوی الأسعار أو 

تكییف المؤسسات  على مستوى الجودة والإبداع و السییل هنا لتحقیق هذه الأهداف پوجب على البرنامج

مع التغیرات الحاصلة و مواكبة الطرق و السیاسات التنظیمیة المتعلقة بتسییر الجودة، التكالیف، تأهیل 

  . الموارد البشریة و الحصول على التقنیات الجدیدة و المعرفة التقنیة 

  الأهداف الخاصة :ثانیا

  : و یتمثل هذا النوع من الأهداف في   

 ؛ویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة وضع مخطط أعمال التط  

  إعداد و تنفیذ سیاسة وطنیة لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحسین تنافسیتها؛  

  تحضیر و تنفیذ و متابعة برنامج تأهیل : التفاوض حول مخططات و مصادر تمویل البرنامج؟

  ؛المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

                                                           
  .91- 90مرجع نفسه، ص ص    1
  .92- 91مرجع نفسه، ص ص    2
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 ومات پخص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل تحسین و تطویر وضع بني للمعل

  .تنافسیتها

دور صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر النفطیة في تحقیق النمو : المبحث الرابع

 الإقتصادي

بعد أن تعرفنا على مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائریة بهدف رفع مساهمة   

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الصادرات غیر النفطیة، صار من الأهمیة التعرف على هذه 

الصادرات من حیث النوع، القیمة، التركز السلعي و أیضا معرفة مدى مساهمة هذه الصادرات في تحقیق 

  .و إقتصادي بالجزائرنم

  تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المصدرة: المطلب الأول

سنقوم هنا بإبراز أمرین إثنین، الأول ماهیة التطور الحاصل على مستوى القطاعات التي تتوزع   

علیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر النفطیة في الجزائر، والأمر الثاني هو تطور عدد المؤسسات 

  .صغیرة و المتوسطة التي تقوم بتصدیر منتجاتها غیر النفطیةال

  تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في المجال غیر النفطي: الفرع الأول

حسب إحصائیات لوزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تتوزع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   

  :كما یوضحه الجدول التاليالنفطي غیر  الاقتصاديالخاصة على قطاعات النشاط 

توزع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة على فروع النشاط الاقتصادي ) : 02- 06(الجدول 

)2012-2017(  

                               الرقم

  لسنوات

  قطاعات النشاط 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  3642  3599  3401  3186  2947  2748  الفلاحة و الصيد البحري  01

  102  94  84  74  64  60  المياه و الطاقة  02

  867  784  722  657  600  549  المناجم و المحاجر  03

  9174  8794  8353  7906  7516  7126  الحديد و الصلب  04

  7498  7154  6748  6369  6138  5949  مواد البناء  05

  122238  111978  100250  90702  80716  72869  البناء و الأشغال العمومية  06
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  2312  2205  2084  1967  1850  1727  كمياء، مطاط، بلاستيك  07

  17679  17045  16109  15270  14474  13673  الصناعة الغذائية  08

  4316  4291  4252  4019  3881  3734  صناعة النسيج   09

  1650  1667  1628  1558  1523  1459  صناعة الجلد  10

صناعة الخشب و الفلين و   11

  الورق

9000  9612  10300  11059  11848  12530  

  3644  3564  3446  3297  3191  3061  صناعة مختلفة  12

  30871  28885  26487  24525  22119  20294  النقل و المواصلات  13

  60138  55551  50764  45451  42183  37954  التجارة  14

  19282  18265  17178  16230  15099  14103  الفندقة و الإطعام  15

  20908  18473  16310  14134  12143  10843  خدمات للمؤسسات  16

  24108  22529  20829  19438  18148  16933  خدمات للعائلات  17

  1105  1009  934  853  779  718  مؤسسات مالية  18

  959  916  816  755  657  591  أعمال عقارية  19

  2073  1954  1833  1659  1516  1405  خدمات للمرافق الجماعية  20

  345096  320605  293187  269087  245156  224796  المجموع

   المعلومات الإحصائیة ةوزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، نشری: المصدر 

فرع نشاط اقتصادي، و  20معطیات الجدول السابق أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة توزع على  دتفی

هي في تطور متصاعد في السنوات الست الأخیرة كما یبین ذلك الشكل الموالي بحیث إنتقلت من 

و تشتغل هذه  ،% 53.51بمعدل نمو قدره  2017سنة  345096إلى  2012مؤسسة سنة  224796

في المقام الأول بنشاطات البناء والأشغال العمومیة، التجارة، النقل المواصلات، ثم و في مقام المؤسسات 

ومن الواضح جدا أن هذا التركز  ،ثان في تقدیم خدمات للعائلات، الصناعات الغذائیة، الفندقة و الإطعام

ر في الآونة الأخیرة من توسع الكبیر الذي یعرفه نشاط البناء والأشغال العمومیة بالنظر لما تشهده الجزائ

في مجال توفیر السكن للمواطن واستحداث وتحدیث العدید من المرافق العمومیة وتشیید العدید من هیاكل 

أن المركز الذي یعرفه قطاع النقل والمواصلات  البنى التحتیة من مطارات وموانئ وطرق وجسور، كما

نتجت من التوسع في النشاط الإقتصادي الحاصل في جاء كنتیجة لخصوبة هذا القطاع و جاذبیته التي 

  .البلد
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  تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المصدرة: الثاني  الفرع

في المتوسط % 30مع بدایة العشریة الأخیرة كانت صادرات المتعاملین الخواص تغطي ما نسبته   

الصغیرة و المتوسطة والصناعة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، و حسب وزارة المؤسسات 

الجزائر المرتبة العشرین في القارة الإفریقیة من حیث الصادرات خارج القطاع  لتحت) سابقا(التقلیدیة 

بلغ عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ، حیثها المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالنفطي التي تنجز 

آنذاك، مساهمتها في إجمالي الصادرات بحوالي ، وقدرت 2012مؤسسة سنة  302التي تصدر منتجاتها 

  1 :وتتوزع هذه النسبة بالشكل التاليملیون دولار أمریكي  600أي حوالي %  4

  %75  منتجات نصف مصنعة؛  

 75 .6%  منتجات خام؛  

 %6.5 ؛منتجات صناعیة  

  %25 .5 سلع غذائیة؛ 

  %5 .3  لع استهلاكیة؛س  

  %75 .2 تجهیزات فلاحیة.   

و في أحد تصریحاته لجریدة صوت الأحرار على هامش الصالون الدولي التصدیر في طبعته   

أشار السید یعلاوي إدریس رئیس الجمعیة الوطنیة للمصدرین ، 2014الذي أقامته الجزائر سنة  42

مؤسسة تم إحصاؤها من قبل  800مؤسسة تقوم بالتصدیر من أصل  270الجزائریین أن هناك حوالي 

   2.حصاء التابع للجماركمركز الإ

تلیها % 30تأتي سوناطراك و نفطال على رأس قائمة المصدرین خارج المحروقات بنسبة تفوق   

في ذلك جملة من الشركات مثل میشلان، سیفیتال، سپم، إضافة إلى عدد من الشركات في مجال 

توني كانت من بین العشر ، كما أن شركة وة، جو توب و فیتاجبالصناعات الغذائیة و العصائر مثل روی

  3 .اشركات الأولى في مجال التصدیر إلا أن وضعها تراجع كثیر 

  

  

                                                           
  14/04/2018: صفحة یوم http://islamfin.go-forum.net/montada-f19/topic-t1835.htmنص منشور على الموقع الأنترنت،    1
: معاینة بتاریخصفحة  http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=9203مقال منشور على الموقع الأنترنت    2

14/04/2018.  
  .14/04/2018: صفحة معاینة بتاریخ  http://www.al-fadjr.com/ar/economie/112041.html: مقال مشنور على الموقع الأنترنت   3
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  تطور الصادرات غیر النفطیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر: لمطلب الثانيا

یمكن القول بأنه تعددت الحجج التي یمكن أن تساق دعما للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة   

فبالإضافة إلى الدور الذي یمكن أن تلعبه في میدان تثمین الید العاملة في قوة مساهمتها في الاستخدام 

ى حد سواء رغم فإنها تلعب دورا أساسیا كذلان في تنمیة اقتصادیات كل من الدول المتقدمة و النامیة عل

  1 .المزایا التي تتمتع بها المؤسسات الكبیرة

لا ینحصر دور ومساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على مجالات التشغیل ورفع حجم   

الإستثمار و زیادة الناتج الداخي الخام فحسب، بل هذه المؤسسات لها إسهام كبیر في مجال التجارة 

یملك القطاع الخاص حصة الأسد من التجارة الخارجیة للمؤسسات  ، و)استیراد وتصدیر (  الخارجیة

ملیون دولار في الصادرات خارج المنتجات النفطیة سنة  1047، حیث ساهم بمبلغ 2الصغیرة و المتوسطة

ول الإحصائي دمن خلال الج ، كما یمكن تأكید هذا الطرح2016مقارنة بسنة %  44بانخفاض  2015

  :التالي

   )$ملیون: ( الوحدة یوضح تطور صادرات المؤسسات ص م غیر النفطیة): 02- 07(جدول رقم 

  السنوات

  

  

  صادرات

  م ص م النفطية      

2012  2013  2014  2015  2016  2017 

  نسبة التطور

  

  القيمة  

التغير 

% 

  

  القيمة  

التغير   القيمة   %التغير   القيمة   %التغير 

% 

  القيمة   %التغير   القيمة   %التغير   القيمة  

 %التغير 

781  /  907  16.13  1066  17.53  1312  

  

23.07  1893  44.28  1047  44.69  34.05  

ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وزار : من إعداد الطالب بالإعتماد على المصدر التالي: المصدر

 .یدیة، نشریة المعلومات الإحصائیةالصناعة التقلو 

من خلال المعطیات السابقة و الموضحة في الجدول أعلاه یتضح لنا أن الصادرات غیر النفطیة   

التي عرفت  2017للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة آخذة في الإرتفاع هذا إذا ما استثنینا السنة الأخیرة 

القرارات التي  و قد أرجع وزیر التجارة أسباب ذلك التدهور إلى بعض ،تدهورا كبیرا في هذه الصادرات

اتخذتها الحكومة، مثل تعلیق تصدیر بعض المواد مثل العجین والكسكسي بالنظر إلى دعم الدولة القمح 

                                                           
، اطروحة تدخل ضمن متطلبات دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيب التنمية الإقتصادي دراسة حالة الجزائرحكيم شبوطي،    1

، ص ص 2008نيل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادية غير منشورة، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 

144.  
  .143مرجع نفسه،ص   2
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الصلب و أیضا إلى تجمید تصدیر النفایات الحدیدیة و غیر الحدیدیة و كذا توقف مركب تكریر البترول 

و زیادة على ذلك  ،شتقات البترولیةصادرات الم بسكیكدة بسبب الحادثین الذین تعرض لهما مما ذ من

   .منع تصدیر الجلد الخام إضافة إلى تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة

كما أن معدلات النمو السنویة تفید بأن ثمة تسارع كبیر في نمو الصادرات غیر النفطیة    

وضع لكمخرج ا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وهو ما یؤكد نجاعة وصلاحیة هذا النوع من المؤسسات

الفترة المأخودة  ،الاقتصادي المتأزم في الجزائر، وحتى معدل التطور الحاصل بین بدایة الفترة ونهایتها

، % 34.05سنوات تنامت الصادرات غیر النفطیة بنسبة 6كعینة في الجدول السابق تفید أنه وفي ظرف 

من الصادرات %  5إلى  2والي مع كون أن هذه الصادرات لا تمثل سوی حة وهي نسبة متوسطة خاص

   .الإجمالیة

إسهام صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر النفطیة في النمو الإقتصادي : المطلب الثالث

  بالجزائر

بعد تطرقنا لتطور الصادرات غیر النفطیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و تزاید أهمیة هذه   

الصادرات في إجمالي الصادرات غیر النفطیة، و الوقوف على الدور الفاعل الذي أصبحت تلعبه هذه 

ى أبعد من یصیر من الواجب التقدم في الدراسة إل ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الإقتصاد المحلي

  .ذلك الحد بدراسة إسهام هذه الصادرات في تحقیق معدلات نمو اقتصادي بالجزائر

  مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القیمة المضافة: الفرع الأول

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا فاعلا في خلق القیمة المضافة، فمن أجل ضمان دیمومة 

ط بإقامة علاقة مع الهیئات التي تقتني منها الخدمات، و التي تبیع منتجاتها، بل وظائفها، لا تكتفي فق

  .تخلق كذلك شبكة مبادلات مع هیئات مختلفة

 ،من القیمة المضافة%  40قرابة  1990لقد حققت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في سنة   

من التجارة، كما %  65و  من القیمة المضافة في أنشطة الخدمات،%  80فقد ساهمت بما یقارب 

في قطاع الأشغال العمومیة و %  20في الصناعة خارج النفط، و %  20ساهمت في نفس السنة ب 

، و 1994ملیار دینار جزائري سنة  4. 617البناء، و بلغت القیمة المضافة التي حققها القطاع العمومي 

ة، بینما قاربت القیمة التي حققها القطاع من القیمة المضافة الإجمالیة الوطنی%  5. 53هي تمثل نسبة 

  :، و یمكننا إدراج الجدول التالي في ذات السیاق1ملیار دینار جزائریة 538.1الخاص 

                                                           
  .106ين يحي عبد القادر علي، مرجع سبق ذكره،ص    1
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  )2017 -2015(تطور القیمة المضافة حسب القطاعات ) : 02 - 08(الجدول رقم 

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : على المصدر التالي من إعداد الطالب بالإعتماد: المصدر 

  .والصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة

ملیون دینار في سنة   1473.74نلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص في القیمة المضافة بلغت   

ت نفس المساهمة في السنة الموالیة، ثم ارتفعت في لو تواص ،% 84.57.، أي بنسبة مساهمة2014

بینما نلاحظ أن مساهمة  ،ملیون دینار 1784.49. و هو ما یعادل% 85. 10لتصل إلى  2016سنة 

ملیون  312.47و هو ما یعادل  2016سنة % 14 .90القطاع العام في تناقص مستمر، حیث مثل 

  .دینار

یمة المضافة حسب قطاع العام والخاص في القوفي ما یلي جدول یوضح مساهمة كل من ال  

  :قطاعات النشاط 

 تطور القیمة المضافة ل م ص م حسب قطاعات النشاط): 02- 09(جدول رقم 

  )ملیار دج(: الوحدة                        

قطاعات 

  النشاط

الطابع 

  القانوني

2013  2014  2015  2016  2017  

 %  القيمة %  القيمة %  القيمة %  القيمة %  القيمة

  

  الزراعة

99.5  708.17  99.5  701.03  99.84  638.36  99.84  578.79  99.8  577.97  خاص

0  

  0.50  3.58  0.45  3.16  0.16  1.00  0.16  0.93  0.16  0.94  عام

  100  711.75  100  704.19  100  639.63  100  579.72  100  578.88  عمجمو 

البناء        

والأشغال 

  العمومية

  86.6  754.02  80.9  593.09  79.72  486.37  79.81  403.37  78.1  358.33  خاص

  13.3  115.97  19.0  139.62  20.27  123.69  20.19  102.05  21.8  100.34  عام

  100  869.99  100  732.71  100  610.07  100  505.42  100  458.67  عمجمو 

  2017سنة   2016سنة   2015سنة   

 %النسبة   القيمة المضافة %النسبة   القيمة المضافة %النسبة   القيمة المضافة

  14.90  312.47  15.32  186.79  15.43  268.98  القطاع العام

  85.10  1784.49  84.68  1585.50  84.57  1473.74  القطاع الخاص

  100  2096.96  100  1872.09  100  1742.72  المجموع
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  ل و النق

  المواصلات

  خاص

  

349.06  69.2  417.59  69.86  576.941  75.39  657.35  79.1  699.04  79.1  

  30.7  145.81  عام

  

180.19  30.14  188.291  24.61  172.72  20.8  

  

174.82  20.0  

  100  873.86  100  830.07  100  765.23  100  597.78  100  503.87  مجموع

خدمات 

  المؤسسات

  74.0  62.23  78.9  56.60  80.69  50.32  79.77  45.65  71.1  36.06  خاص

  25.9  21.81  21.0  15.11  19.31  12.04  20.23  11.58  28.8  14.62  عام

  100  84.08  100  71.71  100  62.36  100  57.23  100  50.69  مجموع

  

الفندقة و 

  الإطعام

 88.7  80.87 88.0  71.12 87.24  65.30 87.45  60.88 87  54.5  خاص

 11.3  10.30 11.9  9.63 12.76  9.55 12.55  8.74 13  18.14  عام

 100  91.18 100  80.75 100  74.85 100  69.62 100  62.64  عمجمو 

  

الصناعة 

  الغذائية

 84.6  136.95 84.1  127.98 82.18  110.86 80.48  101.74 78.4  93.5  خاص

 15.3  24.76 15.8  24.15 17.82  24.04 19.52  24.69 21.5  25.73  عام

 100  161.71 100  152.13 100  134.90 100  129.48 100  119.24  مجموع

  

  صناعة الجلد

 87.0  2.23 87.3  2.08 86.67  2.21 84.93  2.31 83.2  2.23  خاص

 12.9  0.33 12.6  0.30 13.33  0.34 15.07  0.41 16.8  0.45  عام

  100  2.56  100  2.38  100  2.55  100  2.72  100  2.68  مجموع

  

  التجارة

  93.1  919.55  93.2  776.82  94.02  675.05  94.17  629.18  93.4  567.19  خاص

  6.82  67.33  6.74  56.18  5.98  42.91  5.83  38.95  6.56  39.86  عام

  100  986.88  100  833  100  717.96  100  668.13  100  607.05  عمجمو 

   .وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة: المصدر 

  : من خلال الجدول السابق نستنج الملاحظات التالیة

  مساهمة القطاع الخاص في القیمة المضافة في تطور مستمر من سنة إلى أخرى ومن قطاع

  الآخر؛ 

  مساهمة القطاع العام في القیمة المضافة في تراجع في غالب الأحیان أو أنها تشهد نموا متباطئا؛  

 قطاع أكبر قطاع یجب الاستثمارات الخاصة هو قطاع التجارة، بینما أكثرها استثمار من طرف ال

  العام هو قطاع البناء والأشغال العمومیة و كذا قطاع النقل و المواصلات؛ 



 

 

اسهامات تنمية الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الفصل الثاني      

84 

  أضعف مساهمة في القیمة المضافة التي حققها القطاع الخاص تفوق بكثیر أكبر مساهمة في

 .القیمة المضافة المحققة من طرف القطاع العام

 رقم الأعمالمساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تطور : الفرع الثاني

تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تطور رقم الأعمال، و پز جع هذا التطور إلى تزاي عدد 

و یمكن ملاحظة تطور رقم الأعمال حسب فروع . المؤسسات، ودخول عدة مصانع في مجال الإنتاج

  :كما في الجدول التالي 2017و  2016النشاط لسنتي 

  2016و  2015تطور رقم الأعمال حسب الفروع لسنتي ): 02- 10(جدول رقم 

 %نسبة المساهمة %نسبة التطور  رقم الأعمال  فروع النشاط

2016  2017  

  53.82  23  47.115.230  38.227.889  الصناعات الغذائية

  09.85  24  47.115.230  6.948.378  مواد البناء

  16.18  17  14.169.167  12.091.737  الكيمياء و الصيدلية

  03.50  11  3.071.145  3.454.241  الكهرباء و الإلكترونيك

  02.50  07  2.012.578  1.884.980  الميكانيك و الحديد

  3.00  23  2.529.734  2.057.245  المعادن

  07.00  28  6.019.491  4.701.817  الخشب و الورق

  04.50  12  3.996.414  3.565.050  النسيج و الجلود

  100  20  87.534.679  72.931.337  المجموع

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات : المصدر  :المصدر

   .الإحصائیة

، حیث سجل تطورا معتبرا خاصة 2000-9199 سنتيبین الجدول توزیع رقم الأعمال و تطوره ما بین 

 23 ــــــــو الصناعات الغذائیة ب%  24 ــــ، مواد البناء ب% 28 ــــــعلى مستوى صناعة الخشب و الورق ب

، وهذا راجع إلى تمركز %53.82و الملاحظ أن هیمنة الصناعات الغذائیة بنسبة كبیرة تقدر ب  %.

  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حول هذا الفرع من النشاط 
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  مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الناتج الداخلي الخام: ثالثا  

على كل ما تم إنتاجه داخل الحدود الجغرافیة للدولة من ) PIB(یشمل الناتج الداخلي الخام   

المنتجات الاقتصادیة النهائیة خلال فترة معینة، سواء باستخدام عناصر الإنتاج المملوكة للمواطنین أي 

  .للأجانب

و في مختلف التجارب العالمیة تسهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة كبیرة في الناتج   

في %  56في إسبانیا،   % 64.3في الیابان، و %  57نسبة  1999الداخلي الخام، و التي بلغت سنة 

الأمریكیة في أسترالیا، لنصل إلى الولایات المتحدة %  33في كندا، %  43في النمسا، %  44فرنسا، 

من الید العاملة، و تساهم بالنصف في %  52ملیون مؤسسة صغیرة و متوسطة، تشغل  22بوجود 

 1تشكیل الناتج الداخلي الخام

من الناتج % 53.6بنسبة  1998أما في الجزائر فإن القطاع الخاص قد ساهم خلال عام   

لقطاع الزراعي، التجارة الأشغال فالمؤسسات الخاصیة تهیمن أساسا على ا. الداخلي الخام الإجمالي

  .العمومیة البناء و الخدمات بصفة عامة

كما أن القطاع الخاص الذي یمثل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یساهم بنسبة عالیة في الناتج   

، و بقي في الارتفاع من % 76.4ساهم بنسبة  2001الداخلي الخام مقارنة مع القطاع العام، ففي سنة 

  2.ملیار دینار.2164.75.، و هو ما یعادل 2004سنة %  78.84سنة لأخرى، إلى أن بلغ نسبة 

  حسب القطاعین العام و الخاص خلال الفترة PIBتطور الناتج الداخلي الخام ): 02- 11(جدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                     2013-2017

  2017  2016  2015  2014  2013  الطابع القانوني

 %  لقيمةا %  لقيمةا %  لقيمةا %  لقيمةا %  لقيمةا

نسبة القطاع العام في 

PIB 

  

598.65  

  

21.8  

  

651.0  

  

21.59  

  

704.05  

  

20.44  

  

  

749.86  

  

19.86  

  

686.59  

  

16.20  

نسبة القطاع الخامس 

  PIBفي  

  

2146.75  

  

78.20  

  

2364.5  

  

78.41  

  

2740.06  

  

79.56  

  

3153.77  

  

80.80  

  

3551.33  

  

83.80  

  100  4237.92  100  3903.63  100  3444.11  100  3015.5  100  2745.40  المجموع

   وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة، نشریة المعلومات الإحصائیة: المصدر

                                                           
.
1
  . 107  ص نفسھ، رجعم 
2

   .108 ص نفسھ، عمرج
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من خلال الجدول السابق نلاحظ أن القطاع الخاص ساهم بنسبة مرتفعة جدا في الناتج الداخلي   

إذ تصل نسبة مساهمة . مقابل نسبة ضعیفة للقطاع العام 2017إلى غایة  2013الخام للسنوات من 

كمتوسط، و هو ما % 82نسبة حوالي  -القطاع الخاص و الذي تمثله المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

یدل على أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تسهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للبك، كما أن هذه 

  .تتضاءل فیه مساهمة القطاع العام لتعلم من سنة لأخرى في الوقت الذيالمساهمة آخذة في الزیادة و ا
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 خلاصة الفصل

من خلال ما تناولناه في هذا الفصل یتضح لنا بأن المؤسسة الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ما   

و ذلك على كافة . الوطني تحث مراتب الصدارة من بین جملة المؤسسات الفاعلة في الإقتصاد فتئت

الأصعدة، سواء في القضاء على البطالة، توفیر الاحتیاجات من السلع و الخدمات الإقتصاد المحلي، 

والأهم من ذلك كله بالنسبة لحالة الاقتصاد هو تنویع الصادرات الجزائریة و محاولة الإبتعاد عن الأحادیة 

  .جدا ادرات الجزائر تتشكل من النفط بنسبة عالیةفي التصدیر و تصدیر المواد الخام ما دام أن ص

بل  جر الملائم لنموها و انتشارهالهذا سارت الدولة الجزائریة إلى دعم هذه المؤسسات و توفیر ال   

و حتى على صعید التصدیر قامت الدولة بجملة من الإجراءات المرافقة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة 

كل هذه . ان كافة المخاطر التي یمكن أن تجر عن هذه العملیةفي ولوج الأسواق الدولیة و ضم

الإجراءات المتخذة إنعكست إیجابا بشكل نسبي على الصادرات غیر النفطیة لهذه المؤسسات، و هو ما 

تجسد في التطور الذي حصل على مستوى قیمة هذه الصادرات حتى و لو كانت ضئیلة، إلا أن الثبات 

شر بمستقبل واعد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مجال لى الإرتیاح ویأصبحت تعرفه پبعث عالذي 

  .التصدیر

 



    

 

 خاتمة
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تحدید العلاقة ما بین تنمیة الصادرات غیر النفطیة و النمو هو  من وراء القیام بهذه الدراسة القصدإن 

الاقتصادي في الجزائر، ثم التعریج إلى ما قد یشكل في المستقبل أهم مصدر للصادرات غیر النفطیة في 

المهتمین بشأن الإقتصاد الجزائر، ألا وهي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب رأي الكثیر من 

یجمع العدید من الباحثین الذین  -و كما رأینا في الشق النظري من هذه الدراسة  - و بالفعل  ،الجزائري

تناولوا العلاقة بین الصادرات والنمو الاقتصادي، أن الصادرات تلعب دورا كبیرا كونها محركا للنمو 

لهذا السبب راحت  ،و کون زیادتها تؤدي إلى زیادة مضاعفة في مؤشر النمو الاقتصادي ،الاقتصادي

لعدید من الدول على تطورپر قدرتها التصدیریة، والرفع منها والبحث عن أنجع السبل التي تمكنها من ا

  .إختراق الأسواق الدولیة، و کسب حصص مرضیة بها

فعلى صعید التصدیر خارج النفط، تؤدي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا أساسیا إذ أنه وفي الآونة 

و هو مایفسر ارتفاع قیمة . من الوصول إلى أسواق جهویة وحتی عالمیةالأخیرة تمكنت العدید منها 

هذا مع مساهمة هذه المؤسسات في القیمة المضافة و الناتج  ،صادرات هذه الأخیرة من سنة لأخرى

  .الداخلي الخام و رقم الأعمال، مما یعكس اسهامها الفعال في النمو الاقتصادي للبلد

  نتائج الدراسة 

ا الموضوع و الوقوف مع مختلف الجوانب التي تشكل أهم معالمه، توصلنا من خلال ذلك بعد دراسة هذ

   :إلى النتائج التالیة

  تلعب التجارة الخارجیة دورا هاما في تحقیق النمو الإقتصادي، و في ذات الوقت قد تؤثر سلبا

 ؛التي تجعل من أثرها هذا إیجابیا علیه، فهي سلاح ذو حدین، لذا یجب إتخاذ الإجراءات

 ،وهو  ترتبط الصادرات ارتباطا وثیقا بالنمو الاقتصادي، فهي تلعب دورا كمحرك للنمو الاقتصادي

 ما یعكس الإهتمام الكبیر بها في الفكر الإقتصادي على مر الزمن؛

 ر للتقلباتعتد الجزائر على الصادرات النفطیة، مما جعلها معرضة للأزمات المختلفة بالنظتت 

الحاصلة في السوق النفطي، مادفع بالقائمین على السیاسة الإقتصادیة بالتفكیر في وضع استراتیجیة 

 التنمیة الصادرات خارج النفط؛

  حد الذي ترتفع معه قیمة الصادرات غیر الحققت الإستراتیجیة نتائج إیجابیة، لكن لیس إلى

ات، هذا بالرغم من التوصل إلى كون أن ثمة علاقة النفطیة لتمثل نسبة مقبولة من إجمالي الصادر 

وارتباطا قویا بین الصادرات غیر النفطیة والناتج المحلي الإجمالي في فترة تطبیق الإستراتیجیة، وإنما 
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الإنجاز الملموس هو تمكنها من الحفاظ على نسق تصاعدي ضئیل في الصادرات غیر النفطیة، و 

لطفرة النفطیة في الآونة ي إجمالي الصادرات غیر النفطیة بالرغم من االثبات على مستوى نسبة مساهمة ف

 ؛الأخیرة

 خلال  تقوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بدور بارز في تحقیق معدلات النمو الاقتصادي، من

 .إسهامها الكبیر في القیمة المضافة و الناتج الداخلي الخام و رقم الأعمال السنوي

  إختبار الفرضیات

  :قامت دراستنا على أربع فرضیات، التي یتم اختبارها في الأتيلقد 

 لزیادة التجارة الخارجیة عموما و حجم  على أن والتي تنص بخصوص الفرضیة الأولي؛

طریق عدد من المیكانیزمات و  عنیتحقق حیث الإقتصادي  الصادرات خاصة أثارا إیجابیة على النمو

 ؛توصلنا إلى إثبات صدق الفرضیة ؛الآلیات

  الصعوبات الاقتصادیة التي تعاني منها الجزائر ترجع  على أنوالتي بخصوص الفرضیة الثانیة؛

 ؛توصلنا إلى إثبات صدق الفرضیة، الشبه كلي على الصادرات من النفط لاعتمادها

  یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تلعب دورا  والتي على أن فیما یخص الفرضیة الثالثة؛

، غیر النفطیة بتنویع الإنتاج و محاولة اقتحام الأسواق الدولیة محوریا في استراتیجیة تنمیة الصادرات

 ؛توصلنا إلى إثبات صدق الفرضیة

 صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في على أن والتي تنص  ؛رابعةفیما یخص الفرضیة ال

  إثبات صدق الفرضیة؛، حیث توصلنا إلى تزاید مستمر مما یعزز أداء النمو الاقتصادي في الجزائر

  إقتراحات

  :نوجز أهم الاقتراحات التي كانت نتاج للدراسة النظریة والتطبیقیة في النقاط التالیة

 التي  جضرورة بذل المزید من المجهودات بغرض تنمیة الصادرات غیر النفطیة، خاصة بعد النتائ

 تم التوصل إلیها في الدراسة التطبیقیة، 

 هیز المسبق قبل الانضمام المحتمل للمنظمة العالمیة للتجارة، و ذلك من خلال تأهیل جضرورة الت

المؤسسات الوطنیة لمنافسیة المنتجات الأجنبیة بالسوق الوطني، من أجل الوقوف في وجه فتح الأسواق 

  و رفع الحواجز الحمائیة؛

  وجوب حصر المزایا التنافسیة للإقتصاد الجزائري خارج القطاع النفطي، والعمل على تنمیتها و

، لإعطائها الأولویة في البرامج التنمویة المختلفة، ذلك أن المیزة التنافسیة لیست ثابتة على المدى الطوی
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التقنیة التي تتدخل في لذلك وجب الإهتمام ببحوث التطویر و الأبحاث العلمیة التي تهدف إلى تطویر 

 تغییر هیاكل الإنتاج و التجارة الخارجیة على الصعي العالمي؛ 

   التعویل على الصادرات غیر النفطیة، من خلال توفیر المناخ الاستثماري المناسب للمؤسسات

ة، الناشطة في المجال غیر النفطي، إضافة إلى التركیز على جلب الإستثمارات الأجنبیة و ترقیة الشراك

خاصة مع ما تم التوصل إلیه في هذه الدراسة من الارتباط الوثیق بین هذه الصادرات و معدلات النمو 

 الاقتصادي المحققة؛

  بذل المزید من الجهود في إطار الإهتمام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، على اعتبارها

 ؛مؤسسات تعمل على الرفع من قیمة الصادرات غیر النفطیة

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمن مختلف الخطط الهادفة إلى الوصول بالمنتج إدراج

وذلك بتكثیف المشاركات في المعارض الدولیة،  وإجراء البحوث التي تهدف  المحلي للأسواق الخارجیة،

  .إلى البحث عن أسواق جدیدة و ضمان التنافسیة العالیة بها

  أفاق الدراسة

ح فتح أفاق للبحث والدراسات القادمة خاصة في النقاط التي لم یتمكن الباحث من خلال هذه الدراسة نقتر  

  :من التطرق إلیها ومن أهمها

 آفاق الصادرات الجزائریة في عصر ما بعد النفط وترقیتها و تطویرها؛ 

 الإستراتیجیات الصناعیة و إنعكاسها على تنمیة الصادرات غیر النفطیة في الجزائر؛ 

  إمكانیة تنمیة التصدیر خارج النفط بالجزائر؛القطاع الزراعي و 

   الصادرات غیر النفطیة في الجزائرجودة المنتوج كمدخل للمیزة التنافسیة و ترقیة.  
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  :الملخص

تلعب الصادرات دورا كبيرا كو�ا محركا للنمو الاقتصادي، و کون زياد�ا تؤدي إلى زيادة المضاعفة في 

مؤشر النمو الاقتصادي، لهذا السبب راحت العديد من الدول على تطورپر قدر�ا التصديرية، والرفع منها والبحث 

الأسواق الدولية، و کسب حصص مرضية �ا، فعلى صعيد التصدير  عن أنجع السبل التي تمكنها من إختراق

خارج النفط، تؤدي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا أساسيا إذ أنه وفي الآونة الأخيرة تمكنت العديد منها من 

مع  الوصول إلى أسواق جهوية وحتی عالمية، وهو مايفسر ارتفاع قيمة صادرات هذه الأخيرة من سنة لأخرى، هذا

مساهمة هذه المؤسسات في القيمة المضافة و الناتج الداخلي الخام و رقم الأعمال، مما يعكس اسهامها الفعال في 

النمو الاقتصادي للبلد، وتوصلت دراستنا  إلى أن صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تزايد مستمر مما 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا محوريا في يعزز أداء النمو الاقتصادي في الجزائر، كما يمكن لل

  .استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية بتنويع الإنتاج و محاولة اقتحام الأسواق الدولية

النمو الاقتصادي، التصدير، رقم الأعمال، الناتج الداخلي الخام، المؤسسات الصغيرة : الكلمات المفتاحية

  .والمتوسطة

 

Abstracts 

Exports play a major role as an engine for economic growth, and their 

increase leads to a doubling of the economic growth index. For this reason, many 

countries have developed their export capacity, upgraded them and sought the best 

ways to penetrate international markets and gain satisfactory stakes. In terms of 

exports outside of oil, small and medium enterprises play an important role. 

Recently, many of them have access to regional and even global markets, which 

explains the increase in the value of their exports from one year to the next. Internal 

output The study concluded that the exports of small and medium enterprises are 

increasing, thus enhancing the performance of economic growth in Algeria. Small 

and medium enterprises can also play a pivotal role in the development strategy of 

non-oil exports by diversification. Production and attempting to penetrate 

international markets. 

Key words: economic growth, export, business turnover, gross domestic product, 

small and medium enterprises. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



